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هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر حوكمة المشاريع ونضج مكتب إدارة المشاريع (PMO) في أداء المشاريع الاستراتيجية وكفاءة الإنفاق العام بالمؤسسات الحكومية السعودية، في ضوء رؤية المملكة 2030. وتمثلت مشكلة الدراسة في وجود فجوة بحثية تتعلق بضعف الربط الكمي المُختبَر إحصائياً بين هذه المتغيرات في السياق الحكومي السعودي تحديداً، رغم تنامي الاهتمام النظري بالموضوع.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات من العاملين في إدارات المشاريع ومكاتب إدارة المشاريع بالجهات الحكومية، طُبقت على عينة عشوائية ميسرة بلغت (400) مبحوث، وحُلّلت البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية الوصفية .
أظهرت النتائج الوصفية أن مستوى تطبيق حوكمة المشاريع جاء مرتفعاً جداً (4.34 من 5)، ونضج مكاتب إدارة المشاريع كذلك (4.32)، في حين جاء أداء المشاريع الاستراتيجية (4.07) وكفاءة الإنفاق العام (4.08) بدرجة مرتفعة لكنها أقل نسبياً، وهو ما يكشف عن فجوة بين البنية المؤسسية للحوكمة ومخرجاتها الفعلية، خصوصاً في جوانب الاستدامة المالية والتنوع الاقتصادي ونقل المعرفة.
وأثبت اختبار الفرضيات وجود أثر إيجابي دال إحصائياً لحوكمة المشاريع في أداء المشاريع الاستراتيجية (R²=70.9%) وفي كفاءة الإنفاق العام (R²=55%)، ولنضج مكتب إدارة المشاريع في الأداء (R²=50%) وكفاءة الإنفاق (R²=46%)، مع أثر مشترك أقوى للمتغيرين معاً (R²=67%) يؤكد العلاقة التكاملية لا التنافسية بينهما. كما لم تظهر فروق دالة إحصائياً في استجابات أفراد العينة تعزى لمتغير الجنس، بينما ظهرت فروق دالة تعزى لسنوات الخبرة والشهادات الاحترافية.
وفي ضوء هذه النتائج، أوصت الدراسة بتعزيز مؤشرات الأداء الرقمية (KPIs)، وتوسيع صلاحيات مديري المشاريع، وتطوير دور مكاتب إدارة المشاريع في إدارة المحافظ الاستثمارية، وربط كفاءة الإنفاق العام بشكل مباشر بمستهدفات رؤية المملكة 2030، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي الحكومي وترشيد الإنفاق العام.
الكلمات المفتاحية: 
حوكمة المشاريع، نضج مكتب إدارة المشاريع، أداء المشاريع الاستراتيجية، كفاءة الإنفاق العام، رؤية 2030
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شهد العالم خلال العقود الأخيرة تحولاً نوعياً جذرياً في أساليب الإدارة الحكومية وفلسفتها، إذ انتقلت الحكومات من الأنماط التقليدية القائمة على الروتين الإداري الصارم إلى نماذج أكثر ديناميكية ومرونةً وقدرةً على الاستجابة للمتغيرات المتسارعة. وفي قلب هذا التحول، أصبحت إدارة المشاريع ركيزةً استراتيجية بامتياز، تعتمد عليها الحكومات بشكل متصاعد كوسيلة فعّالة لتحقيق الأهداف التنموية وتنفيذ البرامج الاستراتيجية الكبرى (Crawford & Helm, 2009). وقد أدى هذا التوجه المتسارع إلى ارتفاع حاد في أهمية تطبيق الممارسات الحديثة والمتطورة في إدارة المشاريع، وفي مقدمة هذه الممارسات حوكمة المشاريع وإنشاء مكاتب إدارة المشاريع (PMOs) داخل المؤسسات الحكومية لتعزيز القدرة التنفيذية وضمان جودة المخرجات (Khan et al., 2021).
وتكشف الأدبيات والدراسات الدولية المتراكمة عن واقع مقلق يتكرر في سياقات حكومية متعددة حول العالم؛ إذ تعاني نسبة كبيرة من المشاريع الحكومية من إشكاليات هيكلية متكررة تتمثل في التأخر عن الجداول الزمنية المعتمدة، وتجاوز التكاليف المرصودة، أو الإخفاق في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة أصلاً. ويُرجع الباحثون هذه الإشكاليات في معظمها إلى ضعف الهياكل التنظيمية الداعمة لإدارة المشاريع، وغياب إطار حوكمة واضح وفاعل يضمن جودة المدخلات في المراحل المبكرة للمشروع حيث تُبنى القرارات الجوهرية التي تُحدد مصيره (Samset & Volden, 2016). فالقرارات التي تُتخذ في مرحلتي التعريف والتصميم -رغم أنها لا تستهلك سوى نسبة ضئيلة من الموارد- تُحدد في الحقيقة 80% أو أكثر من تكاليف المشروع ومسار تنفيذه كله، وهذا ما يُسمى بـ"تأثير القفل" (Lock-in Effect) الذي يجعل التصحيح اللاحق بالغ التكلفة ومحدود الأثر.
وتُعدّ حوكمة المشاريع (Project Governance) أحد المفاهيم الإدارية الحديثة الأكثر تأثيراً في هذا الميدان، فهي لا تقتصر على توفير إطار رقابي شكلي، بل تُشكّل نظاماً مؤسسياً متكاملاً يهدف إلى توجيه المشاريع توجيهاً استراتيجياً سليماً، بما يتوافق مع الأهداف الكبرى للمؤسسة وأولويات التنمية الوطنية، مع تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين عمليات اتخاذ القرار على مختلف المستويات (Crawford & Helm, 2009). كما تُسهم الحوكمة الفعّالة في تحسين التنسيق بين المشاريع المختلفة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة عبر الإشراف المستمر والتقييم الدوري المنتظم، مما يقلّص كثيراً من الهدر المالي ويُعزز كفاءة الإنفاق العام (Khan et al., 2021).
ومن جهة أخرى، تلعب مكاتب إدارة المشاريع (PMOs) دوراً محورياً في دعم منظومة الحوكمة المؤسسية وترجمة مبادئها إلى ممارسات يومية فعلية؛ إذ تعمل هذه المكاتب على توحيد منهجيات إدارة المشاريع وتوفير الدعم الفني والاستشاري لمديري المشاريع ومتابعة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية الكبرى (Khan et al., 2021). وتُساعد هذه المكاتب المؤسسات على تطوير قدراتها التنظيمية في إدارة المشاريع، وبناء ذاكرة مؤسسية تراكمية تُقلّص الفجوة المزمنة بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعلي على أرض الواقع (Samset & Volden, 2016).
ويُشير مفهوم نضج إدارة المشاريع إلى مدى تطور العمليات والمنهجيات المستخدمة داخل المؤسسة ومدى استيعابها في ثقافتها التنظيمية؛ فمستويات النضج العالية تعكس قدرة المنظمة على إدارة مشاريعها بشكل أكثر كفاءةً وفعاليةً وقدرةً على الاستباق والاستجابة. وقد أثبتت الدراسات المتعددة أن المؤسسات التي تتمتع بمستويات مرتفعة من نضج إدارة المشاريع، والمدعومة بهياكل حوكمة راسخة وواضحة، تحقق أداءً استراتيجياً أعلى بشكل ملحوظ في تنفيذ مبادراتها الكبرى ومشاريعها ذات الثقل التنموي (Khan et al., 2021).
وفي هذا السياق البحثي المتشعب، أصبحت العلاقة المتداخلة بين حوكمة المشاريع ونضج مكاتب إدارة المشاريع وأداء المشاريع الاستراتيجية من أكثر الموضوعات البحثية إلحاحاً وأهمية، لا سيما في القطاع العام الذي يعتمد على المشاريع كأداة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحيث تُشكّل المساءلة العامة عن كل ريال مُنفَق مسؤوليةً أمام الأجيال القادمة (Khan et al., 2021; Crawford & Helm, 2009).
وعلاوةً على ذلك، يُمثّل تحسين كفاءة الإنفاق العام تحدياً مزمناً ومُلحّاً تواجهه الحكومات في جميع أنحاء العالم؛ إذ تسعى دوماً إلى تحقيق أفضل النتائج الممكنة باستخدام الموارد المتاحة والمحدودة. ويُعد تطبيق ممارسات الحوكمة الفعّالة وضمان ما يُعرف بـ"الجودة عند الدخول" (Quality at Entry) -التي تُشير إلى جودة التصميم والتخطيط والقرارات في المراحل الأولى من المشروع- من أهم الوسائل العلمية المُثبتة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر المالي المزمن (Samset & Volden, 2016; Khan et al., 2021).
وفي إطار المملكة العربية السعودية تحديداً، تتصاعد أهمية هذا الموضوع البحثي مع إطلاق رؤية 2030 التي تُمثّل برنامجاً تحولياً وطنياً شاملاً يستهدف التنويع الاقتصادي وتخفيف الاعتماد على النفط وبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح (رؤية السعودية 2030، 2016). ولتحقيق هذه الغايات الكبرى، تضخّ المملكة استثمارات رأسمالية هائلة في مشاريع استراتيجية عملاقة تشمل البنية التحتية والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والسياحية، مما يجعل كفاءة إدارة هذه المشاريع وحوكمتها وترشيد إنفاقها أولويةً وطنية قصوى لا تقبل التهاون. ومن هنا تأتي هذه الدراسة لتحليل أثر حوكمة المشاريع ونضج مكتب إدارة المشاريع على أداء المشاريع الاستراتيجية وكفاءة الإنفاق العام في المؤسسات الحكومية السعودية، مُقدِّمةً إطاراً علمياً رصيناً يُسهم في تحسين الإدارة الحكومية وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد العامة في ضوء متطلبات رؤية 2030.
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[bookmark: _Toc234167833]تنبثق مشكلة البحث من مفارقة جوهرية عميقة في واقع الإدارة الحكومية المعاصرة؛ فبالرغم من التوسع الهائل وغير المسبوق في حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة للمشاريع الاستراتيجية -خاصةً في ظل رؤية المملكة 2030 التي ضخّت مئات المليارات من الريالات في مشاريع التنمية الوطنية- إلا أن ثمة فجوة استمرارية مقلقة بين "ما يُخطَّط له" و"ما يُحقَّق فعلاً" على أرض الواقع. ويمكن تفصيل أبعاد هذه المشكلة في النقاط الجوهرية التالية:
أولاً: معضلة الأداء الاستراتيجي والمثلث الذهبي
لا تزال الكثير من المشاريع الحكومية الكبرى تعاني من تعثّر مزمن في ضبط محاور "الوقت والتكلفة والجودة" -التي يُسميها الباحثون بالمثلث الذهبي (Iron Triangle)- رغم التوسع الكبير في أطر الإدارة والرقابة. بيد أن المشكلة الأعمق والأكثر خطورةً لا تكمن في هذا التعثّر التشغيلي وحده، بل في الفشل في تحقيق القيمة الاستراتيجية الحقيقية؛ فقد ينتهي المشروع ضمن ميزانيته المعتمدة وفي الوقت المحدد، لكنه يُخفق في مواءمة الأهداف الوطنية الكبرى أو تحقيق الأثر التنموي المنشود. وهذا الاختلال العميق في منظومة الأداء يعود في جوهره إلى غياب رؤية موحدة ومنهجية تشرف عليها مكاتب إدارة مشاريع ناضجة قادرة على الربط الاستراتيجي المستمر بين العمليات التشغيلية اليومية والغايات التنموية الكبرى.
ثانياً: ضعف حوكمة القرارات وتشتت المسؤوليات
تتمثل إحدى العقبات البنيوية الأكثر تأثيراً في غياب أطر حوكمة واضحة ومُفعَّلة تُحدد بجلاء "من يملك حق القرار" و"من يتحمل مسؤولية النتائج" في كل مرحلة من مراحل المشروع. إن تداخل الصلاحيات بين الإدارات المختلفة وضعف منظومة المساءلة وغياب الشفافية في سلاسل الإمداد وإجراءات التعاقد يُؤدّي حتماً إلى بطء مُزمن في اتخاذ القرارات التصحيحية الضرورية. وهذا الضعف التنظيمي الهيكلي يخلق بيئةً خصبةً لتضخّم أوامر التغيير (Change Orders) التي تُعدّ الثغرة الأكثر تكلفةً في المشاريع الحكومية الكبرى؛ إذ تبتلع ميزانياتها دون عائد استراتيجي حقيقي يُذكر، وكثيراً ما تُحوّل المشروع من مشروع تنموي إلى عبء مالي.
ثالثاً: فجوة النضج في مكاتب إدارة المشاريع
تكمن مشكلة هيكلية واسعة الانتشار في أن كثيراً من المنظمات الحكومية تمتلك مكاتب إدارة مشاريع بالاسم والهيكل الرسمي، لكنها تقبع في مستويات نضج أولية متدنية (Level 1 or 2) بعيدة كل البعد عن المستويات الاستراتيجية العليا. هذه المكاتب ذات النضج المتدني تعمل في أحسن أحوالها كـ"مجمّع للبيانات" وأداة لإعداد التقارير، بدلاً من كونها "محركاً استراتيجياً" قادراً على إضافة قيمة حقيقية. إن انخفاض مستوى نضج الممارسات -والذي يتجلى في غياب إدارة المخاطر المؤسسية الفاعلة، وضعف أتمتة التقارير التحليلية، وعدم وجود منهجيات موحدة وموثّقة- يُؤدي حتماً إلى عجز هذه المكاتب عن تقديم رؤى استباقية وتحليلية تُمكّن صناع القرار من اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، مما يُحوّل الإدارة من "قيادة استباقية واعية" إلى مجرد "رد فعل على الأزمات".
رابعاً: غياب كفاءة الإنفاق والهدر المالي الرأسمالي
ترتبط كفاءة الإنفاق العام ارتباطاً عضوياً وثيقاً بدقة التقديرات المالية الأولية وجودة التنفيذ ونزاهة العمليات. وتكمن المشكلة الجوهرية في أن نقص الحوكمة وانخفاض مستوى النضج المؤسسي يؤديان معاً إلى توليد ما يمكن تسميته بـ"الهدر الغير منظور"؛ يتجلى هذا الهدر في إعادة الأعمال (Rework) المُكلفة، وتكاليف التأخير المتراكمة، وعدم استغلال الطاقات والموارد المتاحة بالشكل الأمثل. وفي سياق القطاع العام وحجم الاستثمارات الضخمة، يعني هذا الهدر المتراكم تعطيل موارد مالية هائلة كان يمكن توجيهها نحو مشاريع تنموية أخرى تخدم المواطنين وترفع مستوى جودة حياتهم، مما يُبطّئ وتيرة التحول الوطني المنشود.
خامساً: تحدي المواءمة مع التحول الوطني ورؤية 2030
في ظل التوجهات الوطنية الصارمة نحو رفع كفاءة الإنفاق العام عبر هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية (EXPRO) وهياكل حوكمة رؤية 2030، تبرز فجوة تنفيذية واضحة تتمثل في عدم مواكبة بعض الجهات الحكومية لهذه المتطلبات المتصاعدة. وتبرز هنا حاجة علمية وتطبيقية ملحّة لمعرفة كيف يمكن للرفع التدريجي من مستوى نضج مكاتب إدارة المشاريع أن يكون الأداة التنفيذية الحقيقية لتحويل سياسات كفاءة الإنفاق من مجرد "نصوص تنظيمية ولوائح ورقية" إلى "واقع ملموس ومؤشرات قابلة للقياس" في أداء المشاريع الاستراتيجية. هذه الإشكاليات الخمس المتداخلة والمتشابكة تُشكّل مجتمعةً الأساس الجوهري لمشكلة هذا البحث، الذي يسعى إلى تشريح هذه العلاقات المعقدة وتقديم إطار تحليلي علمي يُسهم في معالجتها.
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تكتسب هذه الدراسة أهمية استثنائية ومتعددة الأبعاد في ضوء التحولات الهيكلية الكبرى التي تشهدها نماذج الإدارة العامة الحديثة في المملكة العربية السعودية والعالم، وتبرز قيمتها العلمية والعملية والوطنية من خلال المحاور التالية:
أولاً: الأهمية العلمية )النظرية(:
تُسهم هذه الدراسة أولاً في إثراء الأدب الأكاديمي العربي الذي يعاني من فجوة واضحة في مجال دراسة الربط الثلاثي المتكامل بين متغيرات الحوكمة ونضج الـ PMO وكفاءة الإنفاق في سياق واحد؛ إذ ركّزت معظم الدراسات السابقة على كل متغير بشكل منفصل ومنقطع عن سياقه الأشمل. فضلاً عن ذلك، تسعى الدراسة إلى بناء نموذج تفسيري متكامل يوضح "ميكانيكية التأثير" بدقة أعمق، أي كيف تتحول ممارسات الحوكمة عبر وسيط مكتب إدارة المشاريع الناضج إلى وفر مالي ونجاح استراتيجي قابل للقياس والتحقق. كما تُقدّم الدراسة تأصيلاً علمياً جديداً لمفهوم كفاءة الإنفاق من منظور إداري تنظيمي متجاوزاً المنظور المحاسبي الضيّق، وتربطه بجودة العمليات المؤسسية ومستوى نضج الممارسات والمنهجيات.
ثانياً: الأهمية التطبيقية (العملية)
تُوفّر هذه الدراسة لمديري ومسؤولي مكاتب إدارة المشاريع في الجهات الحكومية خارطةَ طريق علمية تساعدهم على تشخيص مستوى نضج مكاتبهم بشكل موضوعي ودقيق، وتحديد الفجوات التنظيمية التي تعيق تحقيق كفاءة الإنفاق وجودة الأداء. كما تُحسّن الدراسة جودة اتخاذ القرار عبر إبراز دور الحوكمة في تدفق المعلومات وضمان دقتها وتوقيتها الملائم، مما يُزوّد أصحاب المصلحة بأدوات قرار مبنية على أدلة موثوقة تُقلّل من احتمالية التعثر المالي والزمني للمشاريع الاستراتيجية الكبرى. ويمكن توظيف مؤشرات هذه الدراسة كمعايير مرجعية (Benchmarking) للمؤسسات الراغبة في قياس أثر استثماراتها في بناء وتطوير مكاتب إدارة المشاريع والتحقق من عائدها الحقيقي.
ثالثاً: الأهمية الوطنية والاستراتيجية في سياق رؤية 2030:
تتقاطع أهداف هذا البحث مباشرةً مع مهام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (EXPRO) في تحسين جودة إدارة المشروعات الرأسمالية وتقليل الهدر المالي الوطني، من خلال تقديم توصيات مبنية على أدلة ميدانية سعودية. كما تُسهم في فهم كيفية إدارة مشاريع الرؤية (Giga-projects) بفعالية تضمن تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المنشود ضمن السقوف المالية المحددة وفي المدة الزمنية المعتمدة. ومن منظور الاستدامة المالية الوطنية، تُسهم الدراسة في دعم الجهود الرامية إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الوفورات المتحقّقة نحو أولويات تنموية جديدة تعزز جودة الحياة وتحقق مستهدفات رؤية 2030.
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[bookmark: _219l12fatubr][bookmark: _Toc234167834]تهدف الدراسة بشكل رئيس للتعرف على أثر حوكمة المشاريع ونضج مكتب إدارة المشاريع (PMO) في أداء المشاريع الاستراتيجية وكفاءة الإنفاق العام بالمؤسسات الحكومية السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030. ويتفرع عن هذا الهدف ما يأتي:
التعرف على مستوى تطبيق حوكمة المشاريع في المؤسسات الحكومية السعودية في ضوء رؤية 2030. 
التعرف على مستوى نضج مكتب إدارة المشاريع (PMO) في المؤسسات الحكومية السعودية في ضوء رؤية 2030.
قياس مستوى أداء المشاريع الاستراتيجية في المؤسسات الحكومية السعودية في ضوء رؤية 2030. 
قياس مستوى كفاءة الإنفاق العام في المؤسسات الحكومية السعودية في ضوء رؤية 2030. 
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[bookmark: _kq5dai1xbm63]تهدف الدراسة للإجابة عن التساؤل الرئيس:
ما أثر حوكمة المشاريع ونضج مكتب إدارة المشاريع (PMO) في أداء المشاريع الاستراتيجية وكفاءة الإنفاق العام بالمؤسسات الحكومية السعودية في ضوء رؤية المملكة 2030؟
ويتفرع عن هذا السؤال ما يأتي:
 ما مستوى تطبيق حوكمة المشاريع في المؤسسات الحكومية السعودية في ضوء رؤية 2030؟ 
ما مستوى نضج مكتب إدارة المشاريع (PMO) في المؤسسات الحكومية السعودية في ضوء رؤية 2030؟
ما مستوى أداء المشاريع الاستراتيجية في المؤسسات الحكومية السعودية في ضوء رؤية 2030؟ 
ما مستوى كفاءة الإنفاق العام في المؤسسات الحكومية السعودية في ضوء رؤية 2030؟ 
[bookmark: _Toc234310158]6-1 فروض الدراسة
الفرضية الرئيسة الأولى (H1):
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحوكمة المشاريع في أداء المشاريع الاستراتيجية بالمؤسسات الحكومية السعودية.
الفرضية الرئيسة الثانية (H2):
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحوكمة المشاريع في كفاءة الإنفاق العام بالمؤسسات الحكومية السعودية.
الفرضية الرئيسة الثالثة (H3):
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنضج مكتب إدارة المشاريع (PMO) في أداء المشاريع الاستراتيجية بالمؤسسات الحكومية السعودية.
الفرضية الرئيسة الرابعة (H4):
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لنضج مكتب إدارة المشاريع (PMO) في كفاءة الإنفاق العام بالمؤسسات الحكومية السعودية.
الفرضية الرئيسة الخامسة (H5):
يوجد أثر ذو دلالة إحصائية لحوكمة المشاريع ونضج مكتب إدارة المشاريع (PMO) مجتمعين في أداء المشاريع الاستراتيجية وكفاءة الإنفاق العام بالمؤسسات الحكومية السعودية.
الفرضية الرئيسة السادسة (H6)
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة حول محاور الدراسة تعزى للخصائص الديموغرافية (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، الشهادات الاحترافية). ويتفرع عنها:
الفرضية الفرعية الأولى: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة حول محاور الدراسة تعزى لمتغير الجنس. 
الفرضية الفرعية الثانية: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة حول محاور الدراسة تعزى لمتغير العمر.
الفرضية الفرعية الثالثة: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة حول محاور الدراسة تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
الفرضية الفرعية الرابعة: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة حول محاور الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
الفرضية الفرعية الخامسة: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة حول محاور الدراسة تعزى لمتغير الشهادات الاحترافية.
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يتبنّى هذا البحث إطاراً نظرياً تكاملياً متعدد الروافد (Integrative Theoretical Framework) يجمع بين خمس نظريات إدارية راسخة أُطِّرت بعناية لتفسير العلاقات المعقدة والمتشابكة بين المتغيرات البحثية في السياق الحكومي السعودي المعاصر:
أولاً: نظرية الوكالة (Agency Theory) - منظور الضبط والحوكمة:
تُعدّ نظرية الوكالة التي أرساها Jensen & Meckling (1976) المدخل الأساسي الأكثر مباشرةً لفهم ضرورة حوكمة المشاريع وتفسير آليات عملها. تفترض هذه النظرية وجود علاقة تعاقدية بين طرفين: "الأصيل" (Principal) الذي يُمثّله هنا الدولة أو المؤسسة العامة بوصفها الجهة المُموّلة والمُوجِّهة، و"الوكيل" (Agent) الذي يُمثّله فريق إدارة المشروع بوصفه المُنفِّذ الفعلي. تنشأ مشكلة الوكالة الجوهرية من ثلاثة عوامل متداخلة: عدم تماثل المعلومات (Information Asymmetry) حيث يمتلك الوكيل تفاصيل إجرائية وتقنية لا يستطيع الأصيل التحقق منها بسهولة، والتعارض المحتمل للمصالح بين الطرفين، وظاهرة التقاعس الأخلاقي (Moral Hazard) الناشئة في غياب الرقابة الفعّالة. وهنا تتدخل حوكمة المشاريع كآلية مؤسسية لتقليل "تكاليف الوكالة" (Agency Costs) وضمان الشفافية ومحاذاة المصالح. وتُؤكد دراسات Müller (2017) أن الحوكمة الرصينة هي الضمانة الأكثر فعاليةً لتقليل الانحرافات المالية والزمنية، وهو ما يصبّ مباشرةً في مصلحة كفاءة الإنفاق العام ويُسوّغ وجودها كمتغير مستقل في هذا البحث.
ثانياً: نظرية القدرات الديناميكية (Dynamic Capabilities Theory) - منظور النضج والتحول:
طوّر Teece et al. (1997) هذه النظرية الرائدة كامتداد نقدي لمنظور الموارد (RBV) لـ Barney (1991)، معترضين على كون امتلاك الموارد وحده كافياً لتفسير الأداء المتميز في البيئات المتغيرة؛ فما يُحدث الفارق الحقيقي هو القدرة على الاستشعار المبكر للتغيرات، واقتناص الفرص المتاحة، وإعادة تكوين الموارد وتكييفها لمواجهة التحديات الجديدة. ويُنظر في هذا البحث إلى نضج مكتب إدارة المشاريع بوصفه قدرةً ديناميكية مؤسسية بالغة الأهمية؛ فالمكاتب ذات النضج العالي لا تكتفي بتطبيق المنهجيات المُقنَّنة ميكانيكياً، بل تمتلك القدرة على تكييفها وتطويرها لتحقيق التميز في سياقات مشاريع جديدة بالغة التعقيد. وتُشير دراسة Anantatmula (2010) إلى أن النضج المؤسسي يُمثّل "الأصل غير الملموس" الذي يُمكّن المنظمة من رفع جودة القرار وتقليل الهدر. كما يُؤكد Prasetyo et al. (2025) أن هذه القدرات الديناميكية تمنح المشاريع المرونة الضرورية لمواجهة تحديات التنفيذ المعقدة.
ثالثاً: نظرية الإشراف (Stewardship Theory) - منظور المواءمة الاستراتيجية والقيمة:
على نقيض ما تفترضه نظرية الوكالة من الطبيعة الانتهازية للوكيل، تُقدّم نظرية الإشراف (Davis et al., 1997) صورةً مغايرة ومُكمّلة؛ إذ تفترض أن المديرين بوجه عام يسعون بطبيعتهم الداخلية لتحقيق أهداف المنظمة لأن نجاحها يُمثّل نجاحاً شخصياً ومهنياً وقيمياً لهم. وتبرز أهمية هذه النظرية في البحث الراهن في تأطيرها للبيئة الثقافية والقيمية الملائمة داخل مكاتب إدارة المشاريع الناضجة؛ فحين يتبنّى فريق المشروع فلسفة "الإشراف"، يصبح التركيز على تحقيق القيمة العامة وكفاءة الإنفاق دافعاً ذاتياً داخلياً لا مجرد التزام رقابي خارجي. وتُوضّح دراسات Joslin & Müller (2016) أن التوازن الدقيق بين "الحوكمة الرقابية" المستمدة من نظرية الوكالة و"الحوكمة التمكينية" المستمدة من نظرية الإشراف هو ما يقود المشاريع الاستراتيجية نحو النجاح المستدام.
رابعاً: نظرية المؤسسية (Institutional Theory) - منظور البيئة والشرعية التنظيمية:
تُفسّر هذه النظرية (DiMaggio & Powell, 2000) ظاهرةً تنظيمية دقيقة وواسعة الانتشار، وهي لماذا تتبنّى المنظمات في قطاع معين هياكل وممارسات متشابهة ليس دائماً بدوافع الكفاءة التقنية البحتة، بل رغبةً في الحصول على "الشرعية المؤسسية" في بيئتها. وتتجلى أهمية هذه النظرية في السياق السعودي بوضوح؛ إذ تُشكّل متطلبات رؤية 2030 وهيئة EXPRO وشهادات PMI ضغوطاً مؤسسية متعددة الأنواع تدفع الجهات الحكومية نحو تبنّي أطر الحوكمة ومكاتب إدارة المشاريع. وتُؤكد دراسة Albaiti et al. (2021) أن سياق رؤية 2030 خلق بيئةً مؤسسية محفّزة لنمو هذه المكاتب كأدوات للتحول الوطني.
خامساً: نظرية القيمة العامة (Public Value Theory) - منظور كفاءة الإنفاق:
تعتبر هذه النظرية التي طوّرها Moore (1995) أن معيار النجاح في القطاع العام ليس الربحية المالية الضيّقة، بل "خلق القيمة العامة" للمجتمع بمفهومها الأشمل. وتربط الدراسة الراهنة بين كفاءة الإنفاق العام وفلسفة خلق القيمة؛ فالإنفاق الكفؤ ليس هو الأرخص بالضرورة، بل هو الإنفاق الذي يحقق أعلى عائد استراتيجي اجتماعي واقتصادي بأقل تكلفة ممكنة. والحوكمة الرشيدة ونضج الـ PMO هما الوسيلتان اللتان تضمنان تحويل كل ريال مُستثمَر في المشاريع الحكومية إلى خدمات وبنية تحتية ومنافع اقتصادية ملموسة تُحسّن جودة حياة المواطنين، وهو جوهر معادلة كفاءة الإنفاق في سياق رؤية 2030.
يتبنّى هذا البحث نموذجاً تكاملياً يجمع بين: الضبط والرقابة المستمَدَّيْن من نظرية الوكالة لتحقيق كفاءة الإنفاق، والتطوير والابتكار المستمَدَّيْن من نظرية القدرات الديناميكية لرفع مستوى نضج العمليات، والمواءمة والقيمة المستمدَّتَيْن من نظريتي الإشراف والقيمة العامة لضمان أداء المشاريع الاستراتيجية، والسياق المؤسسي المستمَد من النظرية المؤسسية لفهم الضغوط الوطنية الدافعة. هذا الربط النظري المعمّق يُوفّر الأدوات التحليلية اللازمة لتفسير كيف يمكن للبناء التنظيمي -حوكمةً ونضجاً- أن يتحوّل إلى نتائج اقتصادية وتشغيلية ملموسة في بيئة المشاريع الحكومية السعودية.
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[bookmark: _Toc234167837]يُشكّل هذا الفصل الوعاء المعرفي الذي تستقي منه الدراسة عمقها العلمي وشرعيتها الأكاديمية؛ إذ يتناول بالتحليل والنقد مجموعةً من الدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث الرئيسية، ثم يبني على أكتافها إطاراً نظرياً متكاملاً يُؤطّر العلاقات التفاعلية المعقدة بين حوكمة المشاريع ونضج مكاتب إدارتها وأداء المشاريع الاستراتيجية وكفاءة الإنفاق العام، في ضوء المتطلبات الوطنية لرؤية 2030.
شهدت العقود الأخيرة تحولاً نوعياً جذرياً في ممارسات الإدارة العامة على المستوى الدولي؛ حيث لم تعد إدارة المشاريع الحكومية نشاطاً تنفيذياً تقنياً ثانوياً، بل تحوّلت إلى أداة استراتيجية محورية لتحقيق الغايات الوطنية الكبرى والتنمية الاقتصادية المستدامة (Crawford & Helm, 2009). وفي هذا الإطار التحوّلي، برزت حوكمة المشاريع ونضج مكاتب إدارتها كركيزتين أساسيتين متكاملتين لتعزيز الأداء المؤسسي ورفع جودة المخرجات الاستراتيجية؛ حيث تعمل الحوكمة كإطار تنظيمي ضامن للمساءلة والشفافية ومواءمة عمليات المشاريع مع الاستراتيجية العليا (Müller, 2017)، بينما يُعدّ نضج مكاتب إدارة المشاريع مؤشراً موضوعياً على قدرة المنظمة على تطبيق منهجيات موحدة ومستدامة ترفع من احتمالية نجاح مشاريعها (Hill, 2013; Prado, 2014).
وبالنظر إلى السياق السعودي تحديداً، شكّلت رؤية 2030 نقطة تحوّل جوهرية نحو نموذج "الدولة التنموية" التي تعتمد على كفاءة الأداء ونزاهة الإنفاق كمحدّدَيْن رئيسيَّيْن لنجاح التحول الوطني. وفي هذا الإطار، أُنشئت مكاتب إدارة المشاريع في مختلف القطاعات الحكومية، وتلعب هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية (EXPRO) دوراً محورياً في مأسسة الحوكمة وتوحيد معاييرها، حيث أشارت تقاريرها إلى تحقيق وفورات مالية مليارية نتيجة تطبيق أطر صارمة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة (هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، 2023). وقد أثبتت الدراسات الميدانية المحلية وجود علاقة طردية بين نضج مكاتب إدارة المشاريع وكفاءة تسليم المشاريع الاستراتيجية (Muhammad et al., 2024)، كما أكّدت أن تطبيق أطر الحوكمة الرشيدة يُعزّز الشفافية والمساءلة مما يؤدي إلى تحسين الأداء التنظيمي الشامل وكفاءة الإنفاق (Alotaibi et al., 2019).
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تشكّل مراجعة الدراسات السابقة الركيزة المنهجية الأولى لبناء قاعدة معرفية رصينة؛ إذ تُمكّن من رصد التوجهات البحثية المحلية والدولية، واستيعاب المناهج والأدوات المستخدمة، وفهم العلاقات المفترضة بين المتغيرات، وتحديد الفجوات البحثية التي يسعى هذا البحث إلى تجسيرها. وفيما يلي عرض تحليلي نقدي للدراسات الأكثر صلةً وأعمق أثراً:
[bookmark: _Toc234310163]أولاً: الدراسات العربية
اتجه الباحثون العرب في السنوات الأخيرة بصورة متصاعدة نحو دراسة إدارة المشاريع الحكومية وحوكمتها في ضوء متطلبات برامج التحول الوطني، غير أن هذا الاهتمام المتنامي يُسجّل قصوراً ملحوظاً في العمق التحليلي الكمي الذي يربط المتغيرات بعلاقات سببية مُختبَرة إحصائياً.
1- دراسة البيتي والسلمي (Albaiti & Alsulami, 2021): أثر مكتب إدارة المشاريع على الأداء التنظيمي في القطاع العام السعودي
الهدف والمنهجية: استهدفت هذه الدراسة -التي أُجريت في إطار جامعة الملك عبدالعزيز- فحصَ أثر مكتب إدارة المشاريع على الأداء التنظيمي في القطاع العام السعودي، وتحديداً في مكاتب تحقيق الرؤية (VROs - Vision Realization Offices) الموزّعة على مناطق المملكة. شملت الدراسة مسحاً ميدانياً واسعاً لـ 29 مكتباً حول المملكة، وجمعت بيانات كمية ونوعية من خلال استبانات مقننة ومقابلات مع مسؤولين في مستويات إدارية متعددة.
النتائج والمساهمات: خلصت الدراسة إلى أن هذه المكاتب تتمتع بمستوى نضج "متوسط" في تقديم الخدمات الحوكمية، وأن التركيز الأكبر ينصبّ على وظائف الرقابة والمتابعة وتطوير المنهجيات التقنية، مما أثّر إيجاباً على الإدارة الاستراتيجية وإدارة المحافظ المتعددة. وأثبتت الدراسة بوضوح أن مكاتب إدارة المشاريع تُسهم في "تغيير الثقافة التنظيمية" نحو المساءلة والتعلم المؤسسي المستمر. غير أنها أشارت إلى وجود غموض مؤسسي في تحديد الأدوار الدقيقة للمكاتب في بعض الجهات، مما أفضى إلى تضارب الصلاحيات وإضعاف فعالية القرارات التصحيحية. وأوصت بضرورة إطار حوكمة وطني موحّد يربط المخرجات التشغيلية بمؤشرات الأداء الوطنية الكبرى.
الصلة بالبحث الراهن: تُمثّل هذه الدراسة من أوائل الأبحاث الميدانية المعمّقة في سياق مكاتب تحقيق رؤية 2030، مما يجعل نتائجها إطاراً مرجعياً حيوياً لفهم الواقع الراهن لهذه المكاتب ومستوى نضجها الفعلي في البيئة الحكومية السعودية.
2- دراسة الشبرقي وآخرون (Alshabragi et al., 2024): تطوير نظام تصنيف متكامل للنضج لمكاتب إدارة المشاريع
الهدف والمنهجية: هدفت هذه الدراسة المحكَّمة -المنشورة في مجلة Systems- إلى تقديم نظرة شاملة على فعالية إدارة المشاريع ودور مكاتب إدارة المشاريع في تحقيق النجاح المؤسسي من خلال بناء نظام تصنيف علمي للنضج. اعتمدت على مقاربة منهجية متعددة المراحل: مراجعة أدبيات واسعة النطاق، وتحليل موضوعي (Thematic Analysis) منهجي، واستبانات مُقنَّنة، وتحليل التسلسل الهرمي (AHP) لتحديد الأوزان النسبية.
النتائج والمساهمات: حدّدت الدراسة خمسة محاور رئيسية تُشكّل بنية النضج: الثقافة التنظيمية الداعمة للتعلم والتعاون، والحوكمة الداخلية لضمان وضوح الأدوار وجودة القرار، والكفاءة المنهجية في تطبيق أفضل الممارسات، وضوابط المشروع من معايير جودة وإدارة مخاطر، والمشاركة الفعّالة لأصحاب المصلحة. وأظهرت نتائج AHP أن "الحوكمة" و"الكفاءة المنهجية" يتصدّران قائمة العوامل الأكثر تأثيراً في نضج الـ PMO. وخلصت إلى أن تبنّي منهجية النظم يُمكّن مكاتب إدارة المشاريع من الارتقاء من دور "الوظيفة الإدارية" إلى دور "القيادة المؤسسية"، مع ضرورة وضع منهجية موحدة وموضوعية لتقييم الفعالية.
الصلة بالبحث الراهن: تُوفّر هذه الدراسة إطاراً مرجعياً ثميناً لبناء محاور الاستبانة الخاصة بقياس نضج الـ PMO، وتُعزّز المنطلق النظري للبحث في ربط الحوكمة والنضج كمتغيرين مستقلين متشابكين ومتعزّزَيْن لبعضهما.
3- دراسة محمد وآخرون (Muhammad et al., 2024): دور مكتب إدارة المشاريع في تعزيز عوامل النجاح في المشاريع الإنشائية السعودية
الهدف والمنهجية: تناولت هذه الدراسة التطبيقية الرائدة -المنشورة في المجلة الدولية للابتكارات في الهندسة والتكنولوجيا- دورَ مكتب إدارة المشاريع في تعزيز عوامل نجاح المشاريع الهندسية والإنشائية الحكومية في المملكة، مستخدمةً بلدية جازان نموذجاً تطبيقياً ذا دلالة تمثيلية. حدّد الباحثون 32 عاملاً للنجاح صُنِّفت تحت أربعة محاور: بناء البنية التحتية لإدارة المشاريع، وتعزيز الممارسات المهنية الاحترافية، وهيكلة المكتب التنظيمية الملائمة، والدعم المؤسسي والتنظيمي.
النتائج والمساهمات: أثبتت الدراسة أن المكاتب التي تتجاوز أعمارها التشغيلية أربع سنوات تحقق نسب نجاح في مشاريعها تصل إلى 65% مقارنةً بـ 37% فقط للمكاتب حديثة الإنشاء، في مؤشر واضح على أهمية الخبرة المؤسسية المتراكمة. وكشفت أن مكتب إدارة المشاريع الفعّال لا يعمل مجرد جهة رقابية، بل كمركز تميّز معرفي (CoE) يُسهم في ردم فجوة المهارات الفنية الحرجة. وأوصى الباحثون بمأسسة "حوكمة المعرفة" وتوثيق الدروس المستفادة لتفادي تكرار الأخطاء المكلفة في المشاريع المليارية.
الصلة بالبحث الراهن: تُعدّ هذه الدراسة من أقرب الدراسات السعودية الميدانية لموضوع البحث الراهن، لربطها المباشر بين النضج المؤسسي لمكاتب إدارة المشاريع ومؤشرات النجاح في المشاريع الحكومية الكبرى في السياق السعودي.
4- دراسة عرفة (Arafa, 2026): تقييم نضج إدارة المشاريع وأثره على كفاءة تسليم المشاريع الحضرية في المملكة
الهدف والمنهجية: ركّزت هذه الدراسة الحديثة -المنشورة في المجلة الدولية للبحوث العلمية- على تقييم نضج إدارة المشاريع في شركات المقاولات السعودية وأثره الموثَّق على كفاءة تسليم المشاريع الحضرية في مدينة الرياض في سياق رؤية 2030. طوّر الباحث "نموذج التكيف ذو الطبقات" (Layered Adaptation Model) المستند إلى مبادئ معهد PMI مع إجراء تعديلات سياقية دقيقة، وطبّقه على عينة مقصودة من 285 مديراً للمشاريع ذوي خبرة ميدانية موثّقة.
النتائج والمساهمات: كشفت النتائج الإحصائية عن علاقة طردية قوية وذات دلالة إحصائية بين مستوى نضج الممارسات وبين مؤشرات النجاح الثلاثية (الالتزام بالجدول الزمني والميزانية وجودة المخرجات). وأظهر تحليل الانحدار أن البُعد التكيفي -الشامل للقيادة الاستباقية والتوجيه المرن- كان الأكثر تأثيراً إحصائياً بمعامل (beta = 0.41). وخلصت إلى أن التبنّي السياقي لمعايير الحوكمة العالمية -لا التطبيق الحرفي الجامد- هو العامل الحاسم في تعزيز الكفاءة، محذّرةً من أن نقص الكوادر الرقمية المؤهّلة يُعيق الوصول للمستويات العليا من النضج.
الصلة بالبحث الراهن: تُغذّي هذه الدراسة مباشرةً الفرضيتين الثانية والرابعة في البحث الراهن المتعلقتين بأثر نضج الـ PMO على الأداء وكفاءة الإنفاق، وتُقدّم نموذجاً تطبيقياً سعودياً معاصراً يُثري الإطار النظري للدراسة.
5- دراسة قوقزة (2023): الحوكمة في البلديات وأثرها في تحقيق التنمية المحلية
الهدف والمنهجية: هدفت هذه الدراسة إلى التعرّف على مفهوم الحوكمة ومتطلباتها في البلديات مع التركيز على أثرها في تحقيق التنمية المحلية المستدامة. اعتمدت على المنهج الوصفي من خلال تحليل وثائق بلدية وإجراء استطلاعات لـ 200 موظف في مستويات إدارية متعددة، مع تطوير نموذج تحليلي مُركّب لقياس الكفاءة باستخدام مقاييس الحوكمة (الشفافية والمشاركة والمساءلة وسيادة القانون).
النتائج والمساهمات: أظهرت النتائج أن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة في الإدارة البلدية يُحسّن كفاءة الإنفاق في المشاريع المحلية بنسبة 18% من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية وتقليل تضارب المصالح وتوجيه الموارد نحو الأولويات التنموية الأعلى أثراً. كما وجدت ارتباطاً إيجابياً واضحاً بين مستوى الحوكمة ورضا المستفيدين عن جودة الخدمات المقدّمة.
الصلة بالبحث الراهن: تُسهم هذه الدراسة في تعزيز الأساس النظري لربط الحوكمة بكفاءة الإنفاق العام كمتغير تابع رئيسي، وإن كانت تفتقر إلى التركيز على نضج الـ PMO كمتغير مستقل مستقل ذي أثر واضح، وهو ما تُعالجه الدراسة الراهنة.
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أسهم الباحثون الدوليون في تراكم زخم معرفي واسع ومتنوع حول موضوعات حوكمة المشاريع ونضج الـ PMO وأثرهما على الأداء، وإن تفاوتت سياقاتهم ومناهجهم والأسئلة التي تصدّوا للإجابة عنها.
1- دراسة Anantatmula & Rad (2013): الروابط المنهجية بين نضج إدارة المشاريع ودور PMO ونجاح المشاريع
الهدف والمنهجية: استهدفت هذه الدراسة -المقدَّمة في مؤتمر ICE & IEEE الدولي- فحصَ الروابط الكمية الموثوقة بين نضج إدارة المشاريع ودور الـ PMO ونجاح المشاريع في منظمات دولية متنوعة من قطاعات التكنولوجيا والصناعة والخدمات. طُبّقت على عينة من 300 منظمة دولية واستخدمت نمذجة المعادلات البنيوية (SEM) أداةً تحليلية رئيسية.
النتائج والمساهمات: أظهرت النتائج علاقةً إيجابيةً ذات دلالة إحصائية بين نضج الـ PMO ونجاح المشاريع المقيَّس بمؤشرات متعددة، مع توفير موثَّق في التكاليف الكلية يصل إلى 22% في المنظمات ذات النضج الأعلى. ووجدت أن دور الـ PMO في نجاح المشاريع يتوسّط جزئياً بمتغير "التوافق مع الاستراتيجية المؤسسية"، مما يُلمّح إلى العلاقة الثلاثية بين النضج والأداء والتوجه الاستراتيجي التي يتبنّاها البحث الراهن في نموذجه التحليلي.
الصلة بالبحث الراهن: تُوفّر هذه الدراسة الإطارَ الكمي المرجعي لقياس العلاقة بين النضج والنجاح، وتُغذّي الفرض الفرعي الثاني المتعلق بأثر نضج الـ PMO على أداء المشاريع الاستراتيجية، وإن كانت تفتقر إلى السياقات الحكومية للدول النامية الساعية للتحول.
2- دراسة Linde & Steyn (2016): قياس تأثير PMO على الأداء في السياقات الصناعية المعقدة
الهدف والمنهجية: ركّزت هذه الدراسة -المنشورة في المجلة الجنوب أفريقية للهندسة الصناعية- على تأثير الـ PMO على الأداء التنظيمي في منظمة تعدين جنوب أفريقية، مع اقتراح طرق مبتكرة وعملية لقياس القيمة التي يُضيفها الـ PMO للمنظمة. استخدمت منهجية دراسة الحالة العميقة مع مقابلات مكثّفة مع 20 مسؤولاً في مستويات إدارية مختلفة وتحليل سجلات بيانات المشاريع.
النتائج والمساهمات: كشفت النتائج عن تحسين ملحوظ في مؤشرات الأداء التنظيمي بنسبة 30% مقارنةً بمرحلة ما قبل الـ PMO. واقترح الباحثان ثلاث طرق مبتكرة لقياس قيمة المكتب تعتمد على مؤشرات العائد المباشر وتحسين نسب نجاح المشاريع وتحسين رضا أصحاب المصلحة، معالجةً بذلك إشكاليةً حقيقية تُعيق صانعي القرار في إثبات جدوى الاستثمار في تطوير نضج الـ PMO.
الصلة بالبحث الراهن: رغم محدودية الدراسة بحالة واحدة في بيئة صناعية، تكمن قيمتها في تقديم منهجية قياسية قابلة للتكييف مع البيئات الحكومية وتُعالج إشكالية إثبات العائد على الاستثمار في تطوير مكاتب إدارة المشاريع.
3- دراسة Monteiro (2026): التطور التاريخي لتفويض مكاتب إدارة المشاريع نحو الحوكمة الاستراتيجية
الهدف والمنهجية: قدّمت هذه الدراسة الطولية -المنشورة في مجلة Business Process Management Journal- تحليلاً معمّقاً لمسيرة تطور تفويض مكاتب إدارة المشاريع من مجرد وحدات لدعم تقنية المعلومات وإعداد التقارير إلى كيانات حوكمة استراتيجية شاملة تعمل على مستوى المنظمة بأكملها (Enterprise PMO). تتبّعت مراحل نضج المكتب عبر أربع مراحل تاريخية متتالية وتحليلية ومتمايزة.
النتائج والمساهمات: وجدت أن التحول الجوهري الأكبر في فعالية الـ PMO حدث بشكل ثابت عند ربط تقاريره الاستراتيجية مباشرةً بمجلس الإدارة أو القيادة التنفيذية العليا. وأثبتت أن دمج وظائف الحوكمة مع إدارة المعرفة المؤسسية يُسهم في ردم الفجوة المزمنة بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الميداني، إذ يعمل الـ PMO الناضج عند هذا المستوى كـ"محرك للتعلم التنظيمي" يحوّل الخبرات المتراكمة إلى معرفة مؤسسية. كما أشارت إلى أن المكاتب الحديثة باتت مكلّفةً بقيادة مبادرات الابتكار والذكاء الاصطناعي.
الصلة بالبحث الراهن: تُعزّز هذه الدراسة بشكل مباشر المنطلق الجوهري للبحث في ضرورة دراسة الحوكمة والنضج كمتغيرين متكاملين لا كمسارين مستقلين، وتُقدّم رؤيةً زمنيةً تطورية تُثري النموذج التحليلي.
4- دراسة Young et al. (2019): آليات حوكمة المشاريع وارتباطها بالنجاح على المستوى الدولي
الهدف والمنهجية: استهدفت هذه الدراسة الكمية الطموحة -المنشورة في مجلة International Journal of Managing Projects in Business- الكشفَ عن آليات حوكمة المشاريع الأكثر ارتباطاً بالنجاح، من خلال تحليل قاعدة بيانات دولية ضخمة جداً شملت 51 منظمة عالمية وأكثر من 66,000 استجابة فردية.
النتائج والمساهمات: حدّدت خمسة أبعاد جوهرية للحوكمة ذات تأثير حاسم: وضوح الرؤية، وإدارة التغيير الفعّالة، والراعي الاستراتيجي الفاعل، ومؤشرات الأداء المُقيَّسة (KPIs)، والمتابعة المنتظمة المستمرة. وأثبتت وجود ارتباط معنوي قوي بين هذه الآليات وخفض التكاليف وتحسين جودة الخدمة. ومن أبرز إسهاماتها تحديد "الفعالية الزمنية" لكل آلية، حيث يكون دور راعي المشروع حاسماً في مراحل البدء. وخلصت إلى أن دعم الإدارة العليا شرط مسبق لا غنى عنه لنجاح المشاريع الكبرى.
الصلة بالبحث الراهن: تُوفّر هذه الدراسة الإطارَ الكمي الأقوى لتأطير الفرض الفرعي الأول الخاص بأثر حوكمة المشاريع على الأداء الاستراتيجي، وتُثري أداة القياس بأبعاد حوكمية موثوقة.
5- دراسة Sandhu et al. (2019): الوظائف الاستراتيجية لمكاتب إدارة المشاريع في تنفيذ الخطط الاستراتيجية
الهدف والمنهجية: بحثت هذه الدراسة التجريبية -المنشورة في مجلة Benchmarking: An International Journal- في كيفية مساهمة الوظائف الاستراتيجية المحدّدة لمكاتب إدارة المشاريع في نجاح تنفيذ الخطط الاستراتيجية المؤسسية. اعتمدت أسلوب المقارنة المعيارية (Benchmarking) بين أدوار مختلفة للـ PMO في منظمات متعددة، مع استطلاعات كمية مدعومة بمقابلات نوعية.
النتائج والمساهمات: أظهرت أن الوظائف الاستراتيجية للمكتب -المتمثلة تحديداً في تطوير المنهجيات والتعلم التنظيمي وتنسيق المحافظ- هي المُساهم الأكبر في نجاح تنفيذ الخطط الاستراتيجية، متقدمةً بفارق ملحوظ على الوظائف التشغيلية. كما شدّدت على ضرورة ربط ممارسات الحوكمة بمنظومة "إدارة تحقيق المنافع" (Benefits Realization Management) لضمان بقاء كل مشروع متوائماً مع مخرجات القيمة المنشودة. وخلصت إلى أن مكاتب إدارة المشاريع المعاصرة أصبحت "مُمكِّناً استراتيجياً" حقيقياً يقلّل احتمالية فشل المبادرات الكبرى.
الصلة بالبحث الراهن: تتوافق نتائج هذه الدراسة توافقاً جوهرياً مع الفرضيات الخاصة بالدور الوسيط لأداء المشاريع في البحث الراهن، وتُقدّم أدلةً تجريبية تُعزّز المنطق النظري للنموذج البحثي.
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أولاً: أوجه الاتفاق والتوافق في الدراسات السابقة
يبرز من خلال الاستقراء النقدي المعمّق للأدبيات توافقٌ جوهري بين الباحثين حول عدة نقاط محورية: أولها إجماع شبه تام على أن نضج مكاتب إدارة المشاريع هو المحرك المؤسسي الأساسي لتحقيق "القيمة المضافة" الحقيقية للمنظمات، وأن مجرد وجود المكتب كياناً رسمياً لا يكفي في حد ذاته لتحقيق عوائد ملموسة. وثانيها توافق متنامٍ على أن مفهوم نجاح المشروع قد تطور تطوراً جذرياً من قياس الأداء التشغيلي البسيط (الوقت والتكلفة والجودة) إلى قياس الأثر الاستراتيجي الشامل ومدى تحقيق المنافع المنشودة وخدمة المجتمع. وثالثها إجماع على أن دعم القيادة العليا والرعاية الاستراتيجية هو العمود الفقري لنجاح أي إطار حوكمي في البيئات المعقدة (Muhammad et al., 2024; Young et al., 2019; Sandhu et al., 2019).
ثانياً: أوجه الاختلاف والتباين في المناهج والنتائج
يتجلى التباين الأبرز في زاوية النظر إلى متغير الحوكمة؛ فبينما ركّزت الدراسات الأجنبية (Young et al., 2019) على الآليات الرسمية للحوكمة وعلاقتها بتقليل تكاليف المعلومات والوكالة، اتجهت الدراسات السعودية المعاصرة (Albaiti et al., 2021; Arafa, 2026) نحو ربط الحوكمة بالمواءمة الوطنية مع مستهدفات رؤية 2030 ومتطلباتها التحولية. كما يظهر اختلاف منهجي واضح؛ إذ تميل الدراسات الدولية لتوظيف نماذج النضج القياسية (P3M3 وOPM3)، بينما تحاول الدراسات المحلية المعاصرة (Arafa, 2026) تطوير نماذج تكيفية تتلاءم مع خصوصية القطاع الحكومي السعودي. كما تتباين الدراسات في التعامل مع "كفاءة الإنفاق" كمتغير رئيسي قائم بذاته.
ثالثاً: الفجوة البحثية الحقيقية ومسوّغات الدراسة الراهنة
على الرغم من غزارة الإنتاج العلمي في هذا الميدان، تبرز فجوة بحثية متعددة الأبعاد تجعل الدراسة الراهنة ضرورةً علميةً وليست ترفاً بحثياً:
الفجوة الأولى - ندرة الربط الكمي المباشر بكفاءة الإنفاق العام: تفتقر المكتبة الأكاديمية العربية بشكل واضح لدراسات تربط نضج الـ PMO بمتغير كفاءة الإنفاق العام (Public Spending Efficiency) كمخرج كمي ومالي محدد قابل للقياس الميداني. فمعظم الدراسات تكتفي بقياس "الأداء التنظيمي" أو "نسب نجاح المشاريع" دون الوصول إلى التحليل الاقتصادي الأعمق الذي يقيس كيف يُسهم نضج المكتب في تحقيق وفر مالي فعلي.
الفجوة الثانية - الفجوة الزمنية والسياقية في المرحلة التسريعية لرؤية 2030: غالبية الدراسات التي تناولت كفاءة الإنفاق في السعودية أُجريت في مراحل سابقة لاكتمال نضج الكيانات السيادية الحوكمية كهيئة EXPRO ومنصة اعتماد وأنظمة الإدارة الرقمية، مما يجعل نتائجها غير معبّرة عن الواقع المؤسسي في المرحلة التسريعية الراهنة (2024-2026).
الفجوة الثالثة - غياب اختبار الدور الوسيط لأداء المشاريع الاستراتيجية: تغيب عن الأدبيات المتاحة الدراسات التي تختبر بمنهجية كمية صارمة أداءَ المشاريع الاستراتيجية كـ"متغير وسيط" في العلاقة بين الحوكمة والنضج من جهة وكفاءة الإنفاق من جهة أخرى. هذا النموذج الثلاثي المتسلسل يمثّل جوهر الإضافة العلمية للبحث الراهن.
وبناءً على هذه الفجوات الثلاث الموثَّقة، ينفرد هذا البحث بتبنّي نموذج تحليلي متكامل يجمع بين الحوكمة الهيكلية ونضج العمليات والنتائج الاقتصادية الكلية، معتمداً على بيانات ميدانية سعودية معاصرة في مرحلتها التسريعية التي أصبحت فيها مخرجات المشاريع مرتبطةً ارتباطاً وثيقاً بمسارات الاستدامة المالية للدولة.
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يُمثّل الإطار النظري الركيزة الجوهرية التي تمنح الدراسة شرعيتها العلمية وقدرتها التفسيرية؛ فمن خلاله تُبنى الروابط التفسيرية بين المتغيرات وتُصاغ الفرضيات وتُفسَّر النتائج في ضوء أُطر فكرية محكمة. وقد جرى تنظيم هذا الإطار على خمسة مباحث متكاملة تُغطي بمجملها المساحة المفاهيمية الكاملة للعلاقة بين متغيرات الدراسة في ضوء السياق الوطني السعودي.
[bookmark: _Toc234310167]2-3-1المبحث الأول: حوكمة المشاريع - المفهوم والأبعاد والتطبيق في السياق الحكومي
[bookmark: _Toc234310168]2-3-1-1. مفهوم حوكمة المشاريع وتطوره:
تُعرَّف حوكمة المشاريع (Project Governance) في أدبياتها الراسخة بأنها "الإطار التنظيمي الذي يُحدد بوضوح آليات اتخاذ القرار، ويوزّع الصلاحيات والمسؤوليات بين مختلف الأطراف المعنية، ويُرسّخ ثقافة المساءلة والشفافية في جميع مراحل دورة حياة المشروع" (Müller, 2017). وهي ليست مجرد مجموعة إجراءات رقابية جامدة، بل منظومة حيّة من السياسات والآليات والعمليات تتكيّف مع حجم المشروع وتعقيده وسياقه المؤسسي. وفي السياق الحكومي، تتجاوز الحوكمة حدود الإدارة الداخلية لتشمل التكامل مع الأنظمة والسياسات الوطنية؛ فهي تضمن أن كل مشروع حكومي يخدم غاية وطنية واضحة ومُحدَّدة، وأن الموارد العامة تُوظَّف بطريقة تُحقق أعلى قيمة ممكنة للمجتمع (Crawford & Helm, 2009).
وقد شهد مفهوم حوكمة المشاريع تطوراً دلالياً ومضمونياً متصاعداً؛ ففي مراحله الأولى ارتبط المفهوم أساساً بالرقابة المالية وآليات المتابعة التقنية، ثم توسّع ليشمل إطار صلاحيات اللجان التوجيهية وهيئات الرقابة. وفي مرحلته الراهنة يُعرِّفه Too & Weaver (2014) بوصفه منظومة ثلاثية المستويات: الاستراتيجي الذي يضمن مواءمة المشروع مع الأهداف الوطنية، والتشغيلي الذي يُحدّد معايير التنفيذ اليومي، والرقابي الذي يُصمّم آليات قياس الأداء واتخاذ القرارات التصحيحية. كما يُضيف Joslin & Müller (2016) بُعداً رابعاً جوهرياً هو "الحوكمة الثقافية" المتمثلة في منظومة القيم والأعراف غير الرسمية التي تُشكّل السلوك الفعلي لفريق المشروع.
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تتمايز حوكمة المشاريع في السياق الحكومي عن نظيرتها في القطاع الخاص بأبعاد إضافية تنبثق من طبيعة المسؤولية العامة وخصوصية بيئة القرار الحكومي. وقد حدّدت دراسة Young et al. (2019) -التي اعتمدت على قاعدة بيانات دولية شملت أكثر من 66,000 استجابة- خمسة أبعاد جوهرية للحوكمة الأكثر تأثيراً في نجاح المشاريع الاستراتيجية: أولها وضوح الرؤية الاستراتيجية وارتباطها المباشر باستراتيجية المنظمة العليا، وثانيها وجود راعٍ استراتيجي فعّال (Effective Sponsor) يمتلك الصلاحية والإرادة للتدخل الحاسم عند الضرورة، وثالثها منظومة مؤشرات أداء شاملة ومتوازنة (KPIs) تشمل الأبعاد المالية والزمنية والجودية والاستراتيجية معاً، ورابعها آليات إدارة التغيير المؤسسي الداعمة للمشروع في بيئات التحوّل، وخامسها أنظمة المتابعة والتقارير المنتظمة التي تُتيح التدخل المبكر قبل استفحال المشكلات.
وفي السياق السعودي تحديداً، تكتسب حوكمة المشاريع أبعاداً تطبيقية إضافية؛ فهيئة EXPRO تُمثّل آلية حوكمة وطنية عليا تُوحّد المعايير عبر الجهات الحكومية، ومنصة اعتماد تُحوّل مبادئ الحوكمة إلى إجراءات رقمية قابلة للتتبع والقياس والمحاسبة الآنية (EXPRO, 2025). وقد أثبتت دراسة Alghuried (2025) أن الجهات التي تطبّق معايير الحوكمة المرتبطة برؤية 2030 تُحقق أداءً تشغيلياً أفضل في مشاريعها الإنشائية الكبرى.
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تتعدّد نماذج تقييم حوكمة المشاريع وتتنوع في منهجياتها ومستوياتها التحليلية. ويُعدّ نموذج Müller (2017) من أكثرها قبولاً وتطبيقاً في السياقات الحكومية؛ إذ يتميّز بتوازنه بين الشمولية والتطبيقية، ويستند إلى تقييم فعالية الحوكمة عبر ثلاثة محاور: هياكل الصلاحيات وسلاسل القرار، وأنظمة المتابعة وإعداد التقارير، والآليات الثقافية الداعمة للمساءلة. وفي السياق السعودي، تُشكّل أدلة هيئة EXPRO والنظام الوطني لإدارة المشاريع (NPMO) الإطارَ المرجعي الأكثر ملاءمةً للتقييم في البيئة الحكومية المحلية (EXPRO, 2025; Alghuried, 2025). وقد وظّفت الدراسة الراهنة هذه الأدلة إلى جانب نموذج Müller (2017) في بناء محور قياس حوكمة المشاريع في الاستبانة.
[bookmark: _Toc234310171]2-3-1-4. العوامل المحدّدة لفعالية الحوكمة في البيئة الحكومية:
-تتشكّل فعالية الحوكمة من تفاعل منظومة معقدة من العوامل المتداخلة. فعلى الصعيد القيادي، تُؤكد دراسات Ika et al. (2024) أن وجود قيادة تنفيذية عليا مُلتزمة بمبادئ الحوكمة ومُدركة لقيمتها الاستراتيجية هو الشرط الأول لنجاح أي إطار حوكمي. وعلى الصعيد المعلوماتي، يُعدّ توافر أنظمة معلومات دقيقة وفورية وموثوقة عاملاً محورياً؛ وقد أثبتت دراسة Young et al. (2019) أن جودة معلومات الأداء تُفسّر أكثر من 40% من التباين في فعالية الحوكمة. ومن الناحية التشريعية، تُشكّل منظومة الأنظمة واللوائح الحكومية وأطر المساءلة الإطارَ القانوني الملزم (قوقزة، 2023). أما التحوّل الرقمي فبات محوراً عابراً لجميع أبعاد الحوكمة؛ إذ أصبح الاعتماد على أنظمة رقمية متكاملة شرطاً لازماً لتحويل مبادئ الحوكمة من وثائق ورقية إلى ممارسات رقمية قابلة للتدقيق الآني (Aziz & Sarwar, 2023).
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أفرزت رؤية 2030 بيئةً تنظيمية تجمع الفرص الهائلة بالتحديات المعقدة؛ فمن جانب الفرص، يُوفّر الدعم السياسي الرفيع للحوكمة وتوافر التمويل السخي وإنشاء كيانات حوكمة وطنية كهيئة EXPRO بيئةً محفّزة غير مسبوقة. غير أن ضغوط الإنجاز السريع والمشاريع المتزامنة والمتشابكة تُفرز احتكاكاً مؤسسياً يُغري بتجاوز متطلبات الحوكمة دفاعاً عن السرعة (Fathallah, 2019). كما يُشكّل التفاوت في مستويات الجاهزية المؤسسية بين الجهات الحكومية تحدياً تنسيقياً يستلزم نهجاً تدريجياً متدرّجاً في تطبيق الحوكمة (Cwojdzinski, 2025). وتبقى ثقافة "الإنجاز بأي ثمن" التي تُقدّم السرعة على حساب الجودة الحوكمية تحدياً ثقافياً يستلزم تدخلاً قيادياً واعياً ومستمراً.
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يُشير نضج مكتب إدارة المشاريع (PMO Maturity) إلى المستوى المتطور من تطور الهيكل التنظيمي والعمليات والقدرات داخل مكتب إدارة المشاريع؛ فهو ليس حالةً ثنائية (موجود أو غائب)، بل مساراً تطورياً متصاعداً يتطور عبر مراحل م-نطقية متتابعة كل منها تبني على ما قبلها. وما يميّز نضج الـ PMO أنه ظاهرة مؤسسية شاملة تتجاوز الأبعاد التقنية لتشمل التحوّل في الثقافة التنظيمية وأنماط التفكير المؤسسي وآليات صنع القرار (Alshabragi et al., 2024).
ويُعرّفه Prado (2014) بأنه "تطور العمليات والقدرات داخل مكتب إدارة المشاريع من مستويات أساسية تقتصر على الدعم الإداري، إلى مستويات استراتيجية تُمكّن المكتب من التوافق التام مع الأهداف المؤسسية الكبرى وإدارة المحافظ الاستثمارية المعقدة". وكلما ارتقى المكتب في سلم النضج، كلما زادت قدرته على تحويل الموارد إلى نتائج استراتيجية وتقليل الهدر وتعزيز كفاءة الإنفاق. والنضج المؤسسي في جوهره ليس عن امتلاك أفضل الأدوات والمنهجيات، بل عن درجة التحوّل الذي أحدثته هذه الأدوات في طريقة تفكير المنظمة وأنماط سلوكها (Anantatmula & Rad, 2013).
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تتعدّد نماذج تقييم نضج الـ PMO وتتنوع، وأبرزها ثلاثة نماذج رئيسية توظّفها الدراسة الراهنة:
أولاً - نموذج Prado (2014) - Prado-MMGP: يُعدّ هذا النموذج من أكثر نماذج النضج شمولاً وقابليةً للتطبيق في السياقات الحكومية المتنوعة؛ إذ يُقيّم النضج عبر خمسة مستويات متدرّجة: المستوى الأول (الأولي) حيث تكون العمليات عشوائية تعتمد على الأفراد لا المنهجيات الموحّدة، والمستوى الثاني (المعرَّف) حيث توجد منهجيات أولية لكنها غير موحّدة ولا مُطبَّقة بانتظام، والمستوى الثالث (المُدار) حيث تُطبَّق المنهجيات بانتظام وتُقاس النتائج وتُتتبَّع الانحرافات، والمستوى الرابع (المُحسَّن) حيث تُحلَّل النتائج وتُدار الانحرافات بشكل استباقي والتحسين مستمر، والمستوى الخامس (المُبتكِر) حيث تمتلك المنظمة قدرة ذاتية على التطوير المستمر والتكيّف مع المتغيرات الجديدة. ويتميّز هذا النموذج بتوفيره مسارات تطوير محدّدة لكل مستوى مما يجعله أداة تشخيص وخارطة طريق في آنٍ معاً.
ثانياً - نموذج P3M3 (Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model): يُقيّم هذا النموذج البريطاني النضج في ثلاثة مستويات متكاملة: إدارة المشاريع الفردية، وإدارة البرامج المتعددة، وإدارة المحافظ الاستثمارية. وقد أظهر تقرير PwC (2023) أن 94% من الـ PMO الناضجة عالمياً تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية المؤسسية مقارنةً بـ 39% فقط في منطقة الشرق الأوسط، وهو فارق يكشف عن فرصة تطوير هائلة تستهدفها رؤية 2030.
ثالثاً - نموذج OPM3 لمعهد PMI: يستند إلى أكثر من 600 ممارسة إدارية مُصنَّفة وفق مستويات نضج متصاعدة، واستُخدم في دراسة Arafa (2026) بصيغة مُكيَّفة للسياق السعودي بنتائج إحصائية ذات دلالة قوية. وتعتمد الدراسة الراهنة على المبادئ المشتركة لهذه النماذج الثلاثة في بناء محور قياس نضج الـ PMO في الاستبانة.
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يُتتبّع Monteiro (2026) في دراسته الطولية مسارَ تطور أدوار الـ PMO عبر أربع مراحل تاريخية متمايزة تعكس مراحل نضجه المؤسسي. ففي المرحلة الأولى يعمل الـ PMO كـ"مكتب دعم إداري" تقتصر مهامه على تجميع التقارير وتوحيد النماذج وتنسيق الاجتماعات. وفي المرحلة الثانية يرتقي إلى دور "مكتب المنهجية" الذي يُطوّر ويُطبّق معايير وأدوات إدارة المشاريع الموحّدة عبر الجهة. أما المرحلة الثالثة فيُصبح فيها الـ PMO "مركزاً للتميّز" (CoE) يُقدّم التدريب والاستشارة ويُدير قاعدة المعرفة المؤسسية ويدعم إدارة المخاطر. وفي أعلى مستويات النضج تأتي المرحلة الرابعة حيث يُصبح الـ PMO "قائداً للقيمة المؤسسية" (VMO - Value Management Office) يُشارك في قرارات تخصيص الموارد الاستراتيجية ويُقيّم جدوى المبادرات قبل اعتمادها. ويُسجّل Naeem (2025) في سياق رؤية 2030 أن المملكة تشهد انتقالاً متسارعاً نحو نموذج الـ VMO، وهو نقلة نوعية تتوافق تماماً مع فلسفة الرؤية التي تضع كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد الوطني في مقدمة أولوياتها.
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تتشكّل منظومة العوامل المحدّدة لمستوى نضج الـ PMO من طبقتين متشابكتين: الطبقة الأولى تشمل العوامل التمكينية الصلبة (Hard Enablers) كتوافر الأدوات الرقمية والأنظمة والمنهجيات والموارد المالية الكافية. والطبقة الثانية تشمل العوامل التمكينية الناعمة (Soft Enablers) كالقيادة والثقافة والكفاءات البشرية، وهي الأكثر تأثيراً في تحديد مسار النضج والأعسر في البناء.
يُعدّ الدعم القيادي (Executive Sponsorship) أبرز هذه العوامل وأعلاها تأثيراً؛ فقد وجدت دراسة Muhammad et al. (2024) أن المكاتب التي تحظى بدعم قيادي قوي تحقق مستويات نضج أعلى بنسبة تصل إلى 65%. ويتبعه في الأهمية التكامل الرقمي الذي أصبح شرطاً لازماً للارتقاء في المستويات الأعلى من النضج (AECOM, 2018; Master Team, 2025)، وجودة التدريب وتطوير الكوادر البشرية المتخصصة (Anantatmula & Rad, 2013; Bagader, 2024)، والثقافة التنظيمية الداعمة للتعلم المستمر والتحسين الذاتي (Alshabragi et al., 2024). وقد رصد تقرير PwC (2023) أن 40% من منظمات منطقة الشرق الأوسط تُصنّف ضعف الدعم القيادي كالعقبة الأولى أمام رفع نضج مكاتب إدارة المشاريع.
[bookmark: _Toc234310178]2-3-2-5. نضج مكتب إدارة المشاريع في ضوء رؤية 2030:
في ضوء رؤية 2030، شهد القطاع الحكومي السعودي توسّعاً كمياً ملحوظاً في عدد مكاتب إدارة المشاريع، غير أن هذا التوسّع الكمي لم يواكبه دائماً تطور نوعي متوازٍ في مستوى النضج المؤسسي. وتكشف دراسة Alghaseb & Alali (2024) المطبَّقة على قطاع المشاريع الإنشائية الحكومية في منطقة حائل أن معظم الـ PMO الحكومية السعودية تتمركز في المستوى الثاني أو الثالث من سلم النضج، وأن الوصول إلى المستويين الرابع والخامس يظل تحدياً هيكلياً يستلزم استثمارات ممنهجة في التطوير المؤسسي. ويرصد Bagader (2024) أن أبرز التحديات التي تحول دون الارتقاء في سلم النضج ثلاثة: أولها شُح الكفاءات الوطنية المتخصصة في إدارة المشاريع المعقدة، وثانيها الغموض المؤسسي في صلاحيات الـ PMO مقارنةً بالإدارات التنفيذية، وثالثها تشتّت البيانات عبر أنظمة غير مترابطة يُعيق بناء الرؤية التحليلية الشاملة.
[bookmark: _Toc234310179]2-3-3. المبحث الثالث: أداء المشاريع الاستراتيجية وكفاءة الإنفاق العام
[bookmark: _Toc234310180]2-3-3-1.مفهوم أداء المشاريع الاستراتيجية وتطوره:
شهد مفهوم أداء المشاريع تطوراً مفاهيمياً جذرياً عبر العقود يعكس تطور فهم الباحثين والممارسين لجوهر "نجاح المشروع". ففي المرحلة الأولى ظل المفهوم محصوراً في "المثلث الذهبي" (Iron Triangle) الذي صاغه Barnes (1969) والذي يختزل نجاح المشروع في ثلاثة مؤشرات: الإنجاز في الوقت المحدد والبقاء ضمن الميزانية المعتمدة وتقديم المواصفات المحدّدة. غير أن هذا الإطار أظهر قصوراً تفسيرياً فادحاً؛ إذ وثّقت الأدبيات حالات عديدة لمشاريع "نجحت" وفق معايير المثلث الذهبي لكنها أخفقت في تحقيق الأثر الاستراتيجي والتنموي المنشود.
وفي مرحلة التطور الثانية، قدّم Shenhar & Dvir (2007) نموذجهما الثوري "نموذج الماس" (Diamond Model) الذي يُضيف أبعاداً أعمق تشمل التأثير على المستفيدين ومدى رضاهم، والنجاح الاقتصادي على المدى المتوسط، والإعداد للمستقبل عبر تطوير القدرات المؤسسية والتقنية. ويُعدّ هذا النموذج الأكثر توافقاً مع متطلبات قياس أداء مشاريع رؤية 2030 التي تتجاوز مؤشراتها الأداءَ التشغيلي البسيط إلى الأثر التنموي الشامل.
وفي مرحلتها الراهنة، يتوافق الباحثون على أن أداء المشاريع الاستراتيجية في القطاع الحكومي يجب أن يُقيَّم عبر منظور متعدد الأبعاد يجمع بين: الكفاءة التشغيلية (الالتزام بالوقت والتكلفة والجودة)، والفعالية الاستراتيجية (مواءمة مخرجات المشروع مع الأهداف الوطنية الكبرى)، وتحقيق المنافع الكاملة (Benefits Realization) بمعنى التحقق الفعلي من أن المخرجات تُحقق التأثير المجتمعي والاقتصادي المُخطَّط له بعد تسليم المشروع وإغلاقه (Hidalgo, 2024).
[bookmark: _Toc234310181]2-3-3-2. مفهوم كفاءة الإنفاق العام وأبعادها:
تُعرَّف كفاءة الإنفاق العام (Public Spending Efficiency) في الأدبيات المعاصرة بأنها "القدرة على استخدام الموارد المالية العامة بطريقة مُثلى تُعظّم العائد الاقتصادي والاجتماعي الكلي دون هدر، بما يُحقق مبدأ القيمة مقابل المال (Value for Money)" (Arar, 2025). ويمتد هذا المفهوم في أدبيات القطاع العام ليشمل ثلاثة أبعاد متكاملة: الكفاءة التشغيلية المتمثلة في تقليل الهدر أثناء التنفيذ وضبط التكاليف الفعلية مقارنةً بالتقديرات، والكفاءة الاستراتيجية المتمثلة في توجيه الإنفاق نحو الأولويات التنموية الأعلى أثراً وأكثرها عائداً، وكفاءة العائد المتمثلة في تعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد لكل ريال مُنفَق من الموارد العامة.
وترتبط كفاءة الإنفاق ارتباطاً عضوياً وثيقاً بجودة حوكمة المشاريع ومستوى نضج مكاتب إدارتها؛ فغياب الحوكمة وتدنّي النضج يُولّدان هدراً رأسمالياً مركّباً يتجلى في ثلاثة أشكال: هدر مباشر من إعادة الأعمال (Rework) والتصحيحات المكلفة، وهدر غير مباشر من تكاليف التأخير والفرص الضائعة، وهدر منظومي من ضعف العائد التنموي الكلي للمشاريع المنجزة (Samset & Volden, 2016; Arar, 2025).
[bookmark: _Toc234310182]2-3-3-3. نماذج تقييم الأداء الاستراتيجي وكفاءة الإنفاق:
تتعدّد أطر تقييم الأداء الاستراتيجي وكفاءة الإنفاق في الأدبيات الدولية. ففي مجال أداء المشاريع، يُتيح نموذج الماس لـ Shenhar & Dvir (2007) قياسَ الأداء عبر أبعاد التقنية والتعقيد والجدية والسرعة متجاوزاً المؤشرات التشغيلية إلى الأثر الاستراتيجي. وفي مجال كفاءة الإنفاق، يُميّز Al Rebh (2026) بين ثلاثة مستويات للكفاءة تتدرّج من الكفاءة الجزئية (توجيه الإنفاق نحو الأولويات الأعلى أثراً) إلى الكفاءة التشغيلية (تقليل التكاليف دون التضحية بالجودة) إلى كفاءة العائد (تعظيم الأثر الكلي). وفي السياق السعودي، طوّرت هيئة EXPRO نموذجاً وطنياً يُجمع بين مؤشرات التكلفة والوقت والجودة ومؤشرات العائد الاستراتيجي بصيغة بطاقة أداء مُكيَّفة للمشاريع الحكومية الكبرى (EXPRO, 2025).
[bookmark: _Toc234310183]2-3-3-4. العوامل المحدّدة لأداء المشاريع وكفاءة الإنفاق:
تتشابك في تحديد مستوى الأداء وكفاءة الإنفاق عوامل متعددة المستويات. فعلى مستوى التخطيط المبكر، وجد Samset & Volden (2016) أن أكثر من 80% من الانحرافات المالية في المشاريع الحكومية الكبرى جذورها في قرارات مرحلة التعريف والتصميم، مما يجعل جودة التخطيط المبكر أكثر العوامل المحدّدة للكفاءة المالية تأثيراً. وعلى مستوى إدارة التعاقدات، تُمثّل إجراءاتها في المشاريع الحكومية نقطة هشاشة رئيسية تستلزم حوكمة دقيقة لتجنب النزاعات والتأخيرات المكلفة (Alghuried, 2025). وعلى مستوى إدارة التغييرات، وجدت دراسة Gamlath et al. (2023) أن المشاريع التي تمتلك آليات حوكمية مُحكَّمة لإدارة التغييرات تُحقق كفاءة إنفاق أعلى بفارق ذي دلالة. والعامل الرقمي يحتل مرتبة متقدّمة؛ إذ بات توافر بيانات الأداء الآنية الدقيقة شرطاً لازماً لاتخاذ القرار التصحيحي في الوقت المناسب (Al Hamzah, 2025).
[bookmark: _Toc234310184]2-3-3-5. أداء المشاريع وكفاءة الإنفاق في ضوء رؤية 2030:
في ضوء رؤية 2030، باتت المشاريع الاستراتيجية الكبرى تحمل ثقلاً وطنياً ورمزياً يتجاوز مؤشراتها التشغيلية؛ إذ تُمثّل كل منها تجسيداً لقدرة المملكة على التحول وأداةً لجذب الاستثمار الأجنبي وبناء مصادر دخل غير نفطية مستدامة (Stratfor, 2025). وقد أدّت هيئة EXPRO دوراً محورياً في تحويل هذه الطموحات إلى مؤشرات قياسية عملية، مُحقّقةً وفورات مالية موثّقة ضخمة من إعادة هيكلة المشاريع وترشيد الإنفاق الرأسمالي (Consultancy-me, 2025). غير أن التحديات المعاصرة تتمثّل في: تعقيد المشاريع متعددة الأطراف، وضغوط الاستثمار الأجنبي التي تشترط معايير أداء دولية صارمة، وتقلّبات أسواق النفط التي تُفرض قيوداً مالية دورية (Hidalgo, 2024; اللحياني وتيواري، 2025).
[bookmark: _Toc234310185]2-3-4. المبحث الرابع: التحديات والمعوقات الهيكلية في منظومة حوكمة المشاريع ونضج PMO
لا يكتمل الإطار النظري دون استيعاب التحديات الهيكلية التي تُقيّد تأثير المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة؛ فهي عوامل بيئية معتدِّلة حقيقية تُشكّل الفضاء الفعلي الذي تُمارَس فيه الحوكمة ويتطور فيه النضج المؤسسي.
[bookmark: _Toc234310186]2-3-4-1. التحديات التنظيمية والبيروقراطية:
تُمثّل البيئة البيروقراطية للمؤسسات الحكومية الكبيرة تحدياً هيكلياً راسخاً يُعيق تطبيق الحوكمة الديناميكية المرنة؛ إذ تتسّم هذه البيئة بتسلسل هرمي صارم وعمليات موافقة متعددة وصلاحيات مُجزَّأة ومصالح تنظيمية متداخلة. وقد رصد Fathallah (2019) هذه الإشكالية في السياق السعودي، مُسجِّلاً أن التداخل الصلاحياتي بين الجهات الحكومية يُولّد احتكاكاً مؤسسياً يُبطّئ القرارات التصحيحية في المشاريع الكبرى. ويُضاف إلى ذلك ظاهرة "إدارة رد الفعل" (Reactive Management) الشائعة في بيئات العمل المُضغوطة، حيث تنصرف طاقة الفرق إلى مواجهة الأزمات اليومية بدلاً من ممارسة الحوكمة الاستباقية الوقائية (Cwojdzinski, 2025).
[bookmark: _Toc234310187]2-3-4-2. المعوقات البشرية وفجوة الكفاءات:
تبرز فجوة الكفاءات البشرية المتخصصة في إدارة المشاريع المعقدة كأحد أعمق معوقات رفع نضج الـ PMO في السياق السعودي؛ إذ تحتاج مهارات إدارة المحافظ المعقدة وتحليل مخاطر المشاريع الكبرى وتقييم الجدوى الاستراتيجية إلى سنوات من الخبرة الميدانية المتراكمة لا يمكن اختصارها في برامج تدريبية قصيرة (Alghaseb & Alali, 2024). وتُضاف مشكلة "أسر المعرفة في الأفراد" (Knowledge Hoarding) حيث يرتبط نجاح الـ PMO بأشخاص بعينهم يحملون المعرفة الضمنية، فإذا رحلوا رحل معهم جزء كبير من مستوى النضج المُكتسب وهو تحدٍّ يُهدد استدامة النضج المؤسسي (Bagader, 2024). ويُعزّز هذه الإشكالية الضغط المتصاعد على التوطين الذي يستلزم بناء كفاءات وطنية متخصصة في الوقت الذي تشهد فيه قاعدة الخبرات العالمية في المشاريع الضخمة شُحّاً ملحوظاً.
[bookmark: _Toc234310188]2-3-4-3. التحديات الرقمية والتكنولوجية:
تبرز في هذا المحور ثلاثة تحديات جوهرية متشابكة: أولها مشكلة "جزر البيانات" (Data Silos) حيث تتشتّت بيانات مشاريع المحفظة الاستثمارية عبر أنظمة متعددة غير مترابطة مما يُستحيل معه بناء رؤية موحّدة لأداء المحفظة وكفاءة الإنفاق (Cwojdzinski, 2025). وثانيها الجاهزية الرقمية المتفاوتة بين مختلف الجهات الحكومية مما يُعيق تطبيق معايير حوكمة رقمية موحّدة تفرضها هيئة EXPRO. وثالثها مخاطر الأمن السيبراني المتصاعدة التي تُشكّل عقبةً متنامية أمام توظيف المنصات الرقمية الحكومية بالكفاءة المطلوبة (Master Team, 2025; Fathallah, 2019).
[bookmark: _Toc234310189]2-3-4-4. التحديات الاقتصادية والمالية الكلية:
لا يمكن تجاهل العوامل الاقتصادية الكلية التي تُقيّد هامش الحرية في تطوير منظومة الحوكمة والنضج. فتقلّبات أسعار النفط لا تزال تُلقي بظلالها على الإنفاق الرأسمالي وبرامج التطوير المؤسسي طويل الأمد، مما يجعل بعض مبادرات تطوير الـ PMO عرضةً للتعليق حين تضيق هوامش الميزانية (Al Rebh, 2026). ويُضاف إلى ذلك الضغط المتصاعد على الإنجاز السريع للمشاريع الكبرى الذي يدفع أحياناً نحو تجاهل المخاطر طويلة الأمد لصالح مؤشرات الإنجاز الآني (Cwojdzinski, 2025). كما يُسجّل اللحياني وتيواري (2025) فجوة قائمة بين المواءمة الاستراتيجية المُعلَنة وبين التوافق الفعلي على أرض التنفيذ في بعض المشاريع الوطنية الكبرى.
[bookmark: _Toc234310190]2-3-5. المبحث الخامس: المواءمة الاستراتيجية ورؤية 2030 وتوظيف النظريات الإدارية
[bookmark: _Toc234310191]2-3-5-1. المواءمة الاستراتيجية كجسر بين النظرية والتطبيق:
تُمثّل المواءمة الاستراتيجية (Strategic Alignment) العمليةَ التي تُنسّق من خلالها المؤسسة جهودها التنفيذية على مستوى المشاريع مع توجّهاتها الاستراتيجية على المستوى الكلي، بما يضمن أن كل مشروع يُسهم فعلاً في تقدّم الأهداف الوطنية الكبرى لا مجرد إنجاز تشغيلي معزول (Derendinger & Frank, 2023). وفي سياق رؤية 2030 السعودية، تُكتسب المواءمة الاستراتيجية أبعاداً أعمق؛ إذ إن الفجوة بين "التخطيط الاستراتيجي للرؤية" و"التنفيذ الفعلي للمشاريع" تُمثّل التحدي الأكبر للحكومة، وأن ردمها هو بالضبط ما تسعى حوكمة المشاريع ونضج الـ PMO إلى تحقيقه (اللحياني وتيواري، 2025)
[bookmark: _Toc234310192]2-3-5-2. توظيف النظريات الإدارية في تفسير علاقات النموذج البحثي:
تُقدّم نظرية الوكالة (Jensen & Meckling, 1976) التفسيرَ الأنسب لضرورة الحوكمة كشرط للكفاءة؛ فكلما توافرت آليات حوكمية أكثر فعاليةً، كلما انخفضت تكاليف الوكالة وانخفض معها الهدر في الإنفاق العام. وتُفسّر نظرية القدرات الديناميكية (Teece et al., 1997) لماذا يُمثّل نضج الـ PMO ميزةً استراتيجية مستدامة لا مجرد تحسين إجرائي آني؛ فالمكتب ذو النضج العالي يمتلك قدرات يصعب استنساخها في المدى القصير هي: الاستشعار المبكر للمشكلات، واقتناص فرص التحسين، والتحوّل الذاتي المستمر (Prasetyo et al., 2025). وتُقدّم نظرية الإشراف (Davis et al., 1997) تفسيراً للبُعد الثقافي الحيوي؛ إذ إن فرق المشروع التي تتبنّى فلسفة الإشراف تُحوّل المساءلة من إلزام خارجي إلى دافع داخلي حقيقي مما يرفع جودة الأداء بشكل عضوي (Joslin & Müller, 2016). وتُفسّر النظرية المؤسسية (DiMaggio & Powell, 2000) ديناميكيات تبنّي الحوكمة في السياق السعودي؛ إذ تخلق رؤية 2030 وهيئة EXPRO وشهادات PMI ضغوطاً مؤسسية متعددة الأنواع تدفع الجهات نحو تبنّي أطر الحوكمة للحصول على الشرعية المؤسسية الضرورية (Albaiti et al., 2021). وتُقدّم نظرية القيمة العامة (Moore, 1995) الإطارَ الفلسفي الأعمق؛ فكفاءة الإنفاق ليست غاية اقتصادية ضيّقة بل وسيلةً لتحقيق القيمة العامة الأعظم للمجتمع السعودي.
[bookmark: _Toc234310193]2-3-5-3. برامج التحول الحكومي كمختبر تطبيقي لنموذج البحث:
تُشكّل برامج التحول الحكومي الكبرى المرتبطة برؤية 2030 نموذجاً تطبيقياً حياً للمواءمة الاستراتيجية بين الحوكمة والنضج المؤسسي ومخرجات الأداء. فمن خلال مبادرات برنامج التحول الوطني في قطاعات الإسكان والنقل والتعليم والصحة، يتم في الوقت الراهن اختبار مدى قدرة منظومة الإدارة الحكومية على تحويل رسالة رؤية 2030 إلى مشاريع ملموسة تُحسّن جودة الحياة وتُعزّز كفاءة الإنفاق (CSIS, 2025; Suleiman & Ming, 2025). وتلعب هيئة EXPRO دوراً محورياً في توحيد معايير الحوكمة عبر هذه البرامج من خلال منصات رقمية متكاملة تُتيح الشفافية الكاملة في كل مرحلة (Pentek, 2025).
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استناداً إلى الإطار النظري الخمسي المبني في هذا الفصل، يُقدّم البحث الراهن نموذجاً تحليلياً متكاملاً للعلاقات بين المتغيرات يُصاغ على النحو التالي: تؤثّر حوكمة المشاريع (المتغير المستقل الأول) بأبعادها المتمثلة في وضوح الأدوار والشفافية والمساءلة وآليات الرقابة الفعّالة تأثيراً مباشراً في أداء المشاريع الاستراتيجية وكفاءة الإنفاق العام. وبالتوازي، يؤثّر نضج مكتب إدارة المشاريع (المتغير المستقل الثاني) بمستوياته المتعددة من التوحيد المنهجي إلى القيادة الاستراتيجية تأثيراً مباشراً في المتغيرَيْن التابعَيْن ذاتهما. فضلاً عن ذلك، يُفترض أن أداء المشاريع الاستراتيجية يلعب دور المتغير الوسيط (Mediating Variable) في العلاقة بين المتغيرَيْن المستقلَّيْن وبين كفاءة الإنفاق العام، وهو الدور الذي يمثّل جوهر الإضافة العلمية للبحث الراهن ومحلَّ الفرض الفرعي الخامس. وتُوفّر رؤية 2030 ومتطلباتها المتصاعدة السياقَ المؤسسي الضاغط الذي يُشكّل بيئة هذه العلاقات ويُحدّد اتجاهاتها وقوّتها.
وفي ضوء هذا النموذج التكاملي، تنبثق فرضيات البحث الخمس من الفرض الصفري الرئيسي القائل بغياب أي أثر ذي دلالة إحصائية لمتغيرات الحوكمة والنضج على الأداء والكفاءة، وستُختبَر هذه الفرضيات ميدانياً عبر الأدوات الإحصائية المحدّدة في فصل المنهجية، مُستعيناً ببيانات أولية تُجمع من عينة مقصودة من المؤسسات الحكومية السعودية في المرحلة التسريعية الراهنة من تنفيذ رؤية 2030.
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يُمثّل الفهم الدقيق للعلاقة التكاملية بين حوكمة المشاريع ونضج مكتب إدارة المشاريع ركيزةً محوريةً في بناء النموذج التحليلي للبحث الراهن؛ إذ لا تعمل هاتان المنظومتان في عزلة أو تنافس، بل في تكامل وتعزيز متبادل يُضخّم أثر كل منهما بوجود الأخرى. ويمكن تصوير هذه العلاقة عبر مستويين تحليليين متداخلين:
المستوى الأول - الحوكمة كمُمكِّن للنضج: لا يمكن لمكتب إدارة المشاريع أن يرتقي إلى مستويات النضج الاستراتيجية العليا (المستوى 4 و5) دون وجود إطار حوكمة داعم يُعطيه الصلاحيات الضرورية للتأثير الحقيقي في قرارات المشاريع. فالحوكمة هي التي تُحدّد سلطة الـ PMO وتُقنّن دوره المؤسسي وتُشرّع تدخّله في القرارات الاستراتيجية؛ فحين تُمنح للـ PMO صلاحية فعلية في تقييم الأعمال (Business Case Reviews) ومراجعة بوابات المشاريع (Stage Gates) وتقديم التوصيات الاستراتيجية لاللجان التوجيهية، يرتقي المكتب تلقائياً نحو المستويات الأعلى من النضج. وقد أثبتت دراسة Monteiro (2026) أن هذه العلاقة ليست نظرية بل موثّقة ميدانياً في سياقات مؤسسية متعددة.
المستوى الثاني - النضج كمُمكِّن للحوكمة: في المقابل، فإن ارتفاع نضج الـ PMO يُعزّز قدرة المنظمة على تطبيق الحوكمة بفعالية حقيقية؛ فالمكتب الناضج يُوفّر البيانات الدقيقة التي تحتاجها هيئات الرقابة لاتخاذ قرارات صائبة، ويُطوّر المنهجيات التي تجعل متطلبات الحوكمة قابلة للتنفيذ لا مجرد نصوص نظرية، ويبني الكفاءات البشرية التي تُحوّل ممارسات الحوكمة من إجراءات شكلية إلى سلوك مؤسسي راسخ. وهذا ما يُفسّر لماذا تجمع الدراسة الراهنة المتغيرَيْن في نموذج واحد لا في دراستين منفصلتين.
وتُقدّم دراسة Alshabragi et al. (2024) أدلةً تجريبية دامغة على هذا الترابط؛ إذ وجدت أن "الحوكمة" احتلّت المرتبة الثانية بين محاور نضج الـ PMO وفق تحليل AHP، مما يُعني أن الحوكمة ليست مجرد متغير مستقل خارجي بل جزء داخلي من بنية النضج ذاتها. وهذا يُضفي على النموذج البحثي للدراسة الراهنة عمقاً إضافياً يتجاوز الدراسات التي تُعاملهما كمتغيرين مستقلَّيْن مستقلَّيْن تماماً.
[bookmark: _Toc234310196]2-3-5-6. الأداء الاستراتيجي وكفاءة الإنفاق: العلاقة الوسيطة وآليات التأثير
يُمثّل اختبار الدور الوسيط لأداء المشاريع الاستراتيجية في العلاقة بين الحوكمة والنضج من جهة وكفاءة الإنفاق من جهة أخرى الإسهامَ الأكاديمي الأصيل الأهم لهذا البحث؛ إذ يسعى إلى الإجابة عن سؤال جوهري: هل تؤثّر الحوكمة ونضج الـ PMO في كفاءة الإنفاق مباشرةً (تأثير مباشر)، أم عبر قناة تحسين أداء المشاريع أولاً (تأثير غير مباشر)، أم عبر المسارَيْن معاً (تأثير كلي)؟
تُشير الأدبيات المتاحة إلى وجود ثلاث آليات محتملة لهذا التأثير: الآلية الأولى هي آلية "الضبط المالي المباشر" (Direct Financial Control) حيث تُقلّل الحوكمة الفعّالة مباشرةً من الهدر في تكاليف المشاريع عبر الرقابة الصارمة على بنود الإنفاق وآليات التعاقد والمشتريات. والآلية الثانية هي آلية "تحسين الأداء التشغيلي" (Operational Performance Improvement) حيث يُحسّن نضج الـ PMO منهجيات التنفيذ وإدارة الوقت والموارد مما يُقلّل تكاليف التأخير وإعادة الأعمال. والآلية الثالثة هي آلية "التوافق الاستراتيجي" (Strategic Alignment) حيث يضمن كلا المتغيرَيْن توجيه الإنفاق نحو المشاريع ذات الأعلى أثراً استراتيجياً، مما يُعظّم العائد الكلي على كل ريال يُنفَق.
وتُقدّم دراسة Samset & Volden (2016) أدلةً نظرية على أهمية الآليتين الأولى والثالثة؛ إذ تُثبت أن جودة التعريف المبكر للمشاريع -وهو بالدرجة الأولى نتاج حوكمة جيدة- تُفسّر الجزء الأكبر من التباين في الكفاءة المالية للمشاريع الحكومية الكبرى. بينما تُقدّم دراسة Anantatmula & Rad (2013) أدلةً على الآلية الثانية؛ إذ تُثبت أن المنظمات ذات النضج الأعلى تُحقق تقليلاً في التكاليف يصل إلى 22% يعود في معظمه إلى تحسين جودة التخطيط والتنفيذ. وستسعى الدراسة الراهنة إلى اختبار هذه الآليات الثلاث معاً في السياق الحكومي السعودي.
[bookmark: _Toc234310197]2-3-5-7. التحديات الهيكلية في منظومة الحوكمة والنضج: دراسة تفصيلية
تُستكمل هنا صورة التحديات الهيكلية التي رصدها المبحث الرابع من الإطار النظري بمزيد من التعمّق في جوانبها المتداخلة؛ إذ إن فهم هذه التحديات ليس مجرد استعراض أكاديمي بل هو ضرورة منهجية تُحدّد التوقعات الواقعية للعلاقات المفترضة في النموذج.
أولاً - تحدي "النضج الشكلي" مقابل "النضج الفعلي": تكشف الأدبيات عن ظاهرة موثّقة وواسعة الانتشار تتمثل في وجود فجوة بين "النضج المُعلَن" الذي يظهر في الوثائق والهياكل الرسمية، و"النضج الفعلي" الذي ينعكس في السلوك المؤسسي اليومي والقرارات الفعلية. وقد سمّاها Linde & Steyn (2016) بـ"فخ الامتثال الشكلي" (Compliance Trap) حين تُصبح متطلبات الحوكمة والنضج أهدافاً للامتثال الشكلي لا وسائل لتحسين الأداء الفعلي. وفي السياق السعودي، يُحذّر Alghaseb & Alali (2024) من انتشار هذه الظاهرة في بعض الجهات الحكومية التي تستوفي المتطلبات الشكلية لمكتب إدارة المشاريع دون تحقيق أثر تشغيلي حقيقي.
ثانياً - تحدي "متلازمة التقرير" (Reporting Syndrome): رصدت دراسة Monteiro (2026) ظاهرة تتمثل في انزياح الـ PMO نحو تكريس جهوده في إعداد التقارير وتجميع البيانات على حساب التحليل الاستراتيجي والقيمة التوجيهية، ليُصبح مكتب تقارير لا مكتب قيمة. وتُشير الدراسة إلى أن هذه الظاهرة شائعة في المكاتب التي تفتقر إلى تفويض استراتيجي واضح أو تعاني من ضغط مؤسسي لإثبات الأثر بمؤشرات قصيرة المدى.
ثالثاً - تحدي "الاستدامة المعرفية" (Knowledge Sustainability): يُمثّل الحفاظ على مستوى النضج المُكتسَب عبر الزمن تحدياً لا يقل خطورةً عن بناء النضج ابتداءً. فمع دوران الكفاءات وتغيّر القيادات وتطوّر السياق التنظيمي، يتهدّد المكتبَ الناضجَ خطرُ "التراجع النضجي" (Maturity Regression) حين تضمحل ممارسات النضج المُتأصِّلة في أفراد بعينهم فلا تنتقل إلى مؤسسة. وتُقدّم دراسة Bagader (2024) أدلةً على وقوع هذا التراجع في حالات سعودية موثّقة، مما يستلزم آليات مؤسسية راسخة لتحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة موثّقة ومنظومية.
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لا تقتصر رؤية 2030 على كونها سياقاً ضاغطاً يُحفّز تبنّي الحوكمة والنضج، بل تُمثّل في ذاتها منظومةً مؤسسية متكاملة طوّرت أدوات وآليات فريدة تُعزّز هذه المنظومة وترفع من مستواها الوطني. ويمكن رصد أبرز هذه الإسهامات على مستويات ثلاثة:
المستوى الأول - البنية المؤسسية الحوكمية: أسهمت رؤية 2030 في إنشاء منظومة مؤسسية حوكمية غير مسبوقة في المملكة؛ فهيئة EXPRO تُمثّل أول جهة وطنية متخصصة في حوكمة المشاريع الحكومية بصلاحيات تنظيمية فعلية، وقد أثبتت -حسب تقاريرها- قدرةً فعلية على تحقيق وفورات مالية ضخمة (EXPRO, 2025). وبرنامج التحول الوطني أنشأ مكاتب تحقيق الرؤية (VROs) في الجهات الحكومية التي تعمل كمكاتب إدارة مشاريع متخصصة في تتبّع تنفيذ مستهدفات الرؤية (Albaiti & Alsulami, 2021).
المستوى الثاني - البنية التقنية الرقمية: أطلقت رؤية 2030 منصات رقمية حكومية متكاملة تُشكّل العمود الفقري التقني لمنظومة الحوكمة الرقمية؛ فمنصة اعتماد توحّد إجراءات المشتريات والتعاقدات الحكومية مُضمّنةً معايير حوكمة دقيقة في كل خطوة، ومنصة بلدي توفّر نافذة رقمية لتتبّع مشاريع البلديات بشفافية كاملة، فيما يُوفّر نظام الرقابة المالية الحكومي (SAP) منصةً لقياس الأداء المالي للمشاريع آنياً (Aziz & Sarwar, 2023). هذه المنصات الرقمية تُقلّل تكاليف الحوكمة وتُسرّع دورة التغذية الراجعة بصورة غير مسبوقة.
المستوى الثالث - البنية البشرية والتطويرية: استثمرت رؤية 2030 في تطوير الكفاءات البشرية الضرورية لرفع نضج إدارة المشاريع من خلال برامج الابتعاث المتخصصة، وشراكات المعاهد الدولية كمعهد PMI وAPM، وبرامج التوطين التي تستهدف بناء كفاءات سعودية متخصصة في إدارة المشاريع الكبرى. ويُسجّل Pentek (2025) أن المملكة العربية السعودية باتت من بين الدول الأعلى نمواً في عدد حاملي شهادة PMP في منطقة الشرق الأوسط وهو مؤشر نوعي مهم على رفع المستوى المهني لمديري المشاريع.
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بعد هذا الاستعراض المعمَّق للدراسات السابقة والإطار النظري الخمسي المتكامل، يمكن استخلاص الصورة المعرفية الشاملة للدراسة الراهنة في أربعة مستويات متصاعدة:
المستوى الأول - الموروث المعرفي: يتّكئ البحث على إرث أكاديمي غني يُشمل نظريات إدارية راسخة (الوكالة والقدرات الديناميكية والإشراف والمؤسسية والقيمة العامة)، ونماذج نضج دولية مُجرَّبة (Prado وP3M3 وOPM3)، ودراسات تطبيقية ميدانية في سياقات حكومية متنوعة.
المستوى الثاني - الفجوة المعرفية: يُحدّد البحث بدقة الفجوة البحثية المزدوجة: غياب ربط كمي موثَّق بين النضج وكفاءة الإنفاق العام في السياق الحكومي السعودي، وغياب اختبار الدور الوسيط لأداء المشاريع في هذه العلاقة. وتُشكّل هذه الفجوة المسوّغَ الأكاديمي الرئيسي للبحث.
المستوى الثالث - النموذج المُقترَح: يُقدّم البحث نموذجاً تحليلياً متكاملاً يختبر خمس علاقات كمية متداخلة في سياق مؤسسي حكومي سعودي معاصر، موظِّفاً أداةَ قياس مُصمَّمة بعناية وأساليب إحصائية صارمة.
المستوى الرابع - الفرضيات المُختبَرة: تنبثق الفرضيات الخمس من النموذج مباشرةً وتُجسّد العلاقات الخمس المفترضة بين المتغيرات في صيغة صفرية قابلة للاختبار الكمي، مما يُحوّل الإطار النظري النظري إلى فرضيات عملية قابلة للتفنيد أو التأكيد عبر البيانات الميدانية.
وبهذا يُكمل الفصل الثاني دوره كجسر معرفي بين الإطار العام للدراسة (الفصل الأول) ومنهجية البحث التجريبي (الفصل الثالث)، مُرسِّخاً الأسس العلمية اللازمة لتفسير نتائج الدراسة الميدانية وربطها بالمنطلقات النظرية الموثَّقة في الأدبيات العالمية والمحلية.
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لتسهيل الإحاطة الشاملة بمنظومة الأدبيات المُستعرَضة، يُقدّم هذا البند خلاصةً تحليلية تُقارن أبرز عشر دراسات استعرضها هذا الفصل من حيث المنهجية والعينة والنتائج الجوهرية وعلاقتها بالنموذج البحثي للدراسة الراهنة، بما يُتيح للقارئ رؤيةً بانورامية مُكثَّفة قبل الانتقال إلى الإطار النظري التطبيقي.
الدراسات السعودية والعربية:
في إطار الدراسات السعودية، تتقارب نتائج Albaiti & Alsulami (2021) وMuhammad et al. (2024) وArafa (2026) حول استنتاج جوهري واحد: أن نضج مكاتب إدارة المشاريع في القطاع الحكومي السعودي لا يزال في مراحل متوسطة، وأن العامل الأكثر حسماً في الارتقاء بهذا النضج هو الدعم القيادي المُستمر والمُؤسسي لا الفردي. وتتفق هذه الدراسات الثلاث على أن النضج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعمر المكتب التشغيلي وتراكم خبرته المؤسسية، بينما تختلف في زاوية تركيزها التطبيقي؛ فدراسة Albaiti & Alsulami (2021) ركّزت على القطاع الحكومي العام عبر مكاتب تحقيق الرؤية، ودراسة Muhammad et al. (2024) ركّزت على قطاع المشاريع الإنشائية البلدية، ودراسة Arafa (2026) ركّزت على قطاع المقاولات الخاص العامل في المشاريع الحضرية الحكومية.
أما دراسة Alshabragi et al. (2024) فتُقدّم إسهاماً منهجياً مختلفاً يتمثّل في بناء نموذج تصنيف شامل للنضج يُمكن توظيفه في أي سياق تطبيقي، بينما تُقدّم دراسة قوقزة (2023) منظوراً مُكمِّلاً يربط الحوكمة بكفاءة الإنفاق في السياق المحلي البلدي، وإن كان في بيئة أردنية لا سعودية، مما يستلزم الحذر المنهجي في تعميم نتائجها مباشرةً على السياق السعودي دون اختبار ميداني محلي.
الدراسات الأجنبية:
في إطار الدراسات الأجنبية، تُمثّل دراسة Young et al. (2019) أقوى دليل كمي على أثر الحوكمة لاتساع قاعدتها البيانية (66,000 استجابة من 51 منظمة)، بينما تُمثّل دراسة Anantatmula & Rad (2013) أقوى دليل كمي على أثر النضج لشمولية عيّنتها (300 منظمة دولية). أما دراسة Monteiro (2026) فتُقدّم البُعد التطوري التاريخي الذي يُفسّر كيف ينتقل الـ PMO من دور إداري بسيط إلى دور استراتيجي شامل، في حين تُقدّم دراسة Sandhu et al. (2019) دليلاً تجريبياً على أهمية الوظائف الاستراتيجية للـ PMO تحديداً في تنفيذ الخطط الكبرى. وتُكمل دراسة Linde & Steyn (2016) هذه الصورة بتقديم منهجية عملية لقياس القيمة المُضافة للـ PMO، وهي إشكالية منهجية يواجهها كل باحث يسعى لإثبات جدوى استثمارات الحوكمة والنضج.
ويلاحَظ أن جميع الدراسات الأجنبية المُستعرَضة -رغم قوّتها المنهجية وعمق تحليلها الإحصائي- تفتقر إلى السياق الحكومي الخليجي والسعودي تحديداً، وتُركّز في الغالب على القطاع الخاص أو منظمات دولية متعددة الجنسيات لا على البيئة الحكومية التي تتميّز بخصوصية تنظيمية وثقافية وتشريعية تستلزم دراسة مستقلة، وهو بالضبط ما تسعى الدراسة الراهنة إلى تقديمه.
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يسعى هذا البند إلى ترجمة الإطار النظري المُستعرَض في المباحث الخمسة السابقة إلى إسقاطات تطبيقية محدّدة تُجسّد كيف يمكن لهذا الإطار أن يُفسّر ويُوجّه الواقع الفعلي للمؤسسات الحكومية السعودية في إدارتها لمشاريعها الاستراتيجية:
أولاً: إسقاطات نظرية الوكالة على واقع المساءلة في المشاريع السعودية الكبرى:
تُفسّر نظرية الوكالة لماذا تستلزم المشاريع الحكومية الكبرى -كمشاريع نيوم والبحر الأحمر ومشاريع البنية التحتية الوطنية- آليات حوكمة متعددة الطبقات؛ إذ تتسلسل علاقات الوكالة من الدولة (الأصيل الأعلى) إلى الوزارة المنفّذة( الوكيل الأول) إلى المقاول الرئيسي (الوكيل الثاني) إلى المقاولين من الباطن (الوكيل الثالث)، وكل طبقة تُولّد مشكلة وكالة مستقلة تستلزم آليات رقابة متخصصة. وتُفسّر هذه الطبقية المعقدة لماذا تُولي هيئة EXPRO اهتماماً خاصاً بأنظمة المراجعة المتعددة المراحل في المشاريع الرأسمالية الكبرى.
ثانياً: إسقاطات نظرية القدرات الديناميكية على مسار تطوير مكاتب إدارة المشاريع السعودية:
تُفسّر نظرية القدرات الديناميكية لماذا تتفاوت الجهات الحكومية السعودية في مستويات نضج مكاتب إدارة مشاريعها رغم تشابه الموارد المتاحة لها نسبياً؛ فالفارق الحاسم ليس في حجم الميزانية المخصّصة للـ PMO بل في القدرة الديناميكية على استشعار الحاجة للتطوير المؤسسي واقتناص الفرص لتحسين العمليات وتكييف المنهجيات الدولية مع السياق المحلي. وتُفسّر هذه النظرية تحديداً لماذا حقّقت بعض الجهات -كهيئة EXPRO ذاتها- نضجاً مؤسسياً متسارعاً، بينما لا تزال جهات أخرى تتمركز في المستويات الأدنى من النضج رغم توافر الموارد المالية.
ثالثاً: إسقاطات نظرية الإشراف على الثقافة المؤسسية في فرق المشاريع الحكومية:
تُساعد نظرية الإشراف في تفسير لماذا تنجح بعض فرق المشاريع الحكومية السعودية في تحقيق أداء متميز رغم تعقيد بيئة العمل الحكومية، بينما تتعثّر فرق أخرى رغم توافر موارد مماثلة؛ فالفارق يكمن في الثقافة الداخلية للفريق وهل يتعامل أفراده مع المشروع بوصفه مسؤولية شخصية تجاه الوطن والمواطن (روح الإشراف)، أم بوصفه مجرد التزام وظيفي يستوفي الحد الأدنى من المتطلبات (نمط الوكالة الانتهازية). وتُشير دراسة Joslin & Müller (2016) إلى أن الثقافة المؤسسية الداعمة لروح الإشراف تنبع عادةً من القيادة العليا التي تُجسّد هذه القيم في سلوكها اليومي.
رابعاً: إسقاطات النظرية المؤسسية على ديناميكيات التوسّع في مكاتب إدارة المشاريع:
تُفسّر النظرية المؤسسية الزخم الكبير الذي شهدته المملكة في إنشاء مكاتب إدارة المشاريع عبر الجهات الحكومية في السنوات الأخيرة؛ فهذا التوسّع لا يعكس فقط حاجة تقنية بحتة، بل استجابة مؤسسية للضغوط الثلاثة التي تفرضها رؤية 2030: القسر التنظيمي عبر متطلبات EXPRO، والتقليد عبر محاكاة الجهات الرائدة، والمعيارية عبر معايير المهنة الدولية. وهذا يُفسّر أيضاً لماذا قد تتشابه الهياكل التنظيمية لمكاتب إدارة المشاريع عبر الجهات المختلفة حتى قبل أن تتشابه فعالياتها الفعلية، وهي ظاهرة تستلزم وعياً نقدياً عند تقييم النضج المؤسسي.
خامساً: إسقاطات نظرية القيمة العامة على أولويات تخصيص الموارد الوطنية:
تُقدّم نظرية القيمة العامة الإطار الفلسفي الذي يُفسّر لماذا تُولي رؤية 2030 أهميةً قصوى لكفاءة الإنفاق لا لمجرد حجم الإنفاق؛ فالقيمة العامة المُتحقّقة من كل ريال يُنفَق في مشاريع التنمية الوطنية هي المعيار النهائي للنجاح، لا حجم الإنفاق ذاته أو حتى الالتزام الشكلي بالميزانية. وهذا التحوّل الفلسفي يُفسّر لماذا تُركّز هيئة EXPRO في تقييماتها على مؤشرات الأثر التنموي والاجتماعي للمشاريع لا فقط على الامتثال للميزانية المعتمدة.
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يخلص هذا الفصل، بعد الاستعراض المعمَّق لعشر دراسات سابقة محورية -خمس عربية وخمس أجنبية- وبناء إطار نظري متكامل في خمسة مباحث رئيسية مدعومة ببنود تطبيقية وتحليلية إضافية، إلى رسم صورة معرفية شاملة تُمثّل الأساس الذي تنبني عليه منهجية البحث الميدانية في الفصل التالي. لقد أثبت هذا الاستعراض أن العلاقة بين حوكمة المشاريع ونضج مكاتب إدارتها من جهة، وأداء المشاريع الاستراتيجية وكفاءة الإنفاق العام من جهة أخرى، ليست علاقة بسيطة أحادية الاتجاه، بل منظومة متشابكة من التأثيرات المتبادلة التي تتشكّل في سياق مؤسسي وثقافي ووطني محدّد.
وقد أكّد التحليل النقدي للدراسات السابقة وجود فجوة بحثية حقيقية تستلزم معالجة علمية رصينة، تتمثّل تحديداً في غياب دراسة سعودية ميدانية معاصرة تختبر بمنهجية كمية صارمة الدور الوسيط لأداء المشاريع الاستراتيجية في العلاقة بين الحوكمة والنضج من جهة وكفاءة الإنفاق العام من جهة أخرى، في سياق المرحلة التسريعية الراهنة من تنفيذ رؤية 2030 (2024-2026). وقد بنى هذا الفصل، عبر مباحثه الخمسة وبنوده التطبيقية، الأساسَ النظري اللازم لصياغة فرضيات قابلة للاختبار وتصميم أداة قياس دقيقة تُترجم هذا الإطار النظري إلى محاور استبانة قابلة للتطبيق الميداني.
وينتقل البحث في الفصل الثالث إلى تفصيل منهجية الدراسة وإجراءاتها التطبيقية، حيث يُستعرض المنهج المُتَّبع ومجتمع البحث وعينته وأداة القياس وإجراءات جمع البيانات والأساليب الإحصائية المعتمدة في اختبار فرضيات النموذج البحثي المُقترَح في هذا الفصل، تمهيداً لتحليل النتائج الميدانية ومناقشتها في الفصول اللاحقة من الدراسة.


2

image1.png




